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الإهداء 
لى والدي ،إ وفتح مجال العلم،لى من زرع في نفسي بذور الدین والخلق والعلم والعمل والعزم والإصرارإ

 .العزبز حفظة االله
لى من ..إلى القلب السخيّ في عطائها..إلى حب طفولتي وطاعة شبابي..إلى أحق الناس بصحبتيإ

 . أمي حفظها االله..استنرت بدعائها في طریق حیاتي
كمال دراستي إ على ه وفكره إلى من ساندني وشاركني بجهد،لى القریب من قلبیوالعزیز على نفسيإ

 . وعلى درب الخیر سدد خطاه،لى زوجي العزیز حفظه االله ورعاه من كل سوء..إالعلیا
إلى المشرف على دراستي احترامي وتقدیري متمنیة التوفیق له 

خواتي أخوتي وا إلى سندي ..كرمني بتقدیره وتشجیعه وتعاونه المتواصل في رفع معنویاتيألى من إ
حفظهم االله 

ني حماتي الغالیة حفظها االله تإلى من ساند
صدقائي أ الى ...إلى جمیع من دعمني معنویا

 سائلة المولى أن یعلمني ما ،ولى في مشواري العلميأهدي عملي المتواضع كخطوة أإلى هؤلاء جمیعًا 
إنه سمیع مجیب. ، وأن یجعل هذا العلم حجة لي لا حجة عليّ ،ن ینفعني بما علمنيأ و،ینفعني
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شكر وعرفان 

بسم االله الرحمن الرحیم 
 فشكرا الله شكر ،تمام هذا العمل المتواضعإلك اللهم عز وجل أسجد خاشعة شاكرة فضلك على 

 مقدمة آیات الحب والتقدیر والوفاء والعرفان بالجمیل لكل من ، حمد الشاكرینله وحمدا ،الحامدین
 .تعلمت على یدیه

العمل لي وإشرافه على هذا وأتوجه بالشكر إلى أستاذي الدكتور الفاضل د.محمد شلالدة لدعمه 
 . مع خالص تقدیري واحترامي له،المتواضع

 ،حترام إلى الدكتورة نجاح دقماقلاوأتقدم بالشكر والتقدیر وا
 وعلى رأسهم الوالد العزیز المهندس ،نجاز هذا العملإوأتوجه بالشكر إلى كل من دعمني معنویًا في 

 . وزوجي المهندس فادي نصار،جبارة التلاحمةإراسم محمد 
 الذین -في كلیة الحقوق-ولجمیع أستاذتي )أبو دیس( أتقدم بجزیل الشكر لجامعة القدس ،وأخیرًا

 .حترام والتقدیرلالي الدعم طوال دراستي مع فائق ااقدمو
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ملخص ال

تناولت هذه الدراسة موضوع مدى الحمایة القانونیة للمرأة الفلسطینیة في ضوء انضمام دولة 
ر موضوع ثنائیة كل يتفاقیة سیداو استنادًا إلى العدید من المدارس القانونیة التي تثلافلسطین 

 وكیفیة إدماج نصوص اتفاقیة سیداو داخل نصوص القوانین ،من القانون الدولي والداخلي
المحلیة والتشریعات الفلسطینیة. 

 حیث تتمحور هذه ، تشكل في مجموعها إشكالیة البحث،یثیر موضوع الدراسة تساؤلات عدة
التساؤلات حول مستوى الحمایة القانونیة للمرأة الفلسطینیة في التشریعات المحلیة مقارنة 

 ومدى ملاىمة التشریعات الوطنیة الخاصة بالحمایة القانونیة للمرأة ،بنصوص اتفاقیة سیداو
لتزمات والآثار والتحفظات المترتبة على انضمام لا وا،الفلسطینیة مع مبادئ اتفاقیة سیداو

تفاقیة. لادولة فلسطین لتلك ا

 ،وتنبع  أهمیة الدراسة من أن المرأة نصف المجتمع، والاهتمام بحقوق المرأة كفكرة ومبدأ
ومن كونها توضح واقع الحمایة القانونیة للمرأة الفلسطینیة، ومدى انسجام هذه الحمایة مع 

تفاقیة سیداو.  لا وعلى رأسها انضمام فلسطین ،تفاقیات والمواثیق الدولیةلاا

 وما ،وقد وقف البحث عند حدود الدراسة المقارنة بین كل من التشریعات المحلیة والوطنیة
 من ، النتائجدمنولذلك توصلت الدراسة إلى العدي،یقابلها من أحكام وروح اتفاقیة سیداو

 فلسطین إلى اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة دون أي امأهمها انضم
تحفظات، وهذا لكي لاتقع في موقف النقد من قبل المجتمع الدولي، ضرورة العمل على 

لیات الوطنیة في سبیل الرقابة الفعالة على مدى تطبیق حقوق المرأة خاصة تقاریر لآتفعیل ا
 وفي سبیل تحقیق ذلك یجب على المجتمع الدولي عامة والمجتمعات العربیة .الظل الدوریة

 واستبداله بتطبیق القانون الدولي ،خلق مفاهیم جدیدة للتخلص من الموروث الثقافي التقلیدي
ضمن الدساتیر الوطنیة. وإدماجها نسان لإتفاقیات الدولیة لحقوق الاوا
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The name of the god the most merciful and gracious 
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Abstract 

The study aimed at identifying  the extent of legalization  protection 
for Palestinian women  in the national legalization compared with 
Convention on the Elimination of All form of Discrimination 
Against Women (CEDAW) provisions , and to know how these 
legalizations relevance with the principles and rules of CEDAW 
convention, and to recognition the legal obligations and the 
implications of joining the State Of Palestine in thisconvention. 

The importance of this education depends on the women role in the 
society, and  interesting with woman's rights as an Idea and as a 
principle that clarify the reality of legalization protection for 
Palestinian women and how this protection harmonize with the 
international conventions and charters, especially with CEDAW 
convention In case of joining Palestine init. 

The education had been based on previous literature from books, 
magazines and university studies that related on the education. These 
education came as an introduction and two chapters, the chapter one 
included the reality of the national legalizations compared with 
CEDAW provisions, and the extent of  legal protection that provided 
by theses legalization  for the Palestinian women, in addition to 
know the legal obligations of joining in this convention. The second 
chapter specialized on the legal effects on State of  Palestine because 
thisjoin. 

The study abstracted to several results, the most important , the level 
of legal protection for Palestinian women depending on CEDAW 
convention was not in the required level  and it  did not comply with 
CEDAW rules and laws, also the Palestinian laws fair the women in 
it provisions, but it must be noted there is failure to implement or 
applying these laws on the reality and the women did not have the 
legal rights that granted to  men  despite  of Palestine accession to 
this convention. But the measures on the reality still far away from 
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the laws, the main idea and the provisions of this convention. But the 
community culture, traditions and the clan laws still represent a 
negative reason to achieve the justice, equality and the good 
legalization protection for the Palestinianwomen. 

Through the result of this education, the researcher recommended 
that is must to renewal the system of Palestinian laws to fulfill with 
the legalization obligations that accession to this convention, and is 
need to promote the efforts for the awareness and the educate to 
change the community concepts and behaviors that related to the 
women and their rights. 
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أولا_ المقدمة 

جسد القانون الأساسي الفلسطیني في مواده مجموعة من الحقوق الأساسیة غیر القابلة 
والتي تنص على أن(الفلسطینیون أمام القانون ،)9للانتقاص، كالحق في المساوة في المادة (

والقضاء سواء لا تمییز بینهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أوالدین أو الرأي السیاسي أو 
، ذلك التجسید  یستند  إلى تطور العلاقة بین كل من القانون الداخلي مع 1الإعاقة ) 

القانون الدولي تأثرابتطور العلاقات الدولیة والتي أدت إلى ارتباط العدید من الدول 
بالإتفاقیات والمعاهدات الدولیة،من خلال إدراج مجموعة من الحقوق التي نصت علیها 

تفاقیات والمعاهدات الدولیة. لإا

ماج نظرًا لتطور مدارس د اتبعت العدید من القوانین الداخلیةأنظمة التحویل أو الإدراج أو الإ
تتنوع .2القانون الدولیالتي تؤكد على مبدأ سمو القانون الدولي على أحكام القانون الداخلي

فروع القانون الدولي العام ومنها القانون الدولي لحقوق الذي استند في مصادره على مفهوم 
الشرعة الدولیة عند اجتماع كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع الصكین الخاصین 

جتماعیة والثقافیة، والذي تأثر بالثورة لاقتصادیة والا والحقوق ا،بالحقوق المدنیة والسیاسیة
الفرنسیة. 

 ، وقد احتوت نصوص مواده على العدید من الحقوق الأساسیة والتي تعد بمثابة قواعد آمره
لذلك كان لابد وأن أخصص الحدیث عن أهم تلك الحقوق ،لایجوز انتقاصها أو انتهاكها

المدنیة السیاسیة التي دعا إلیها العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ضمن نص المادة 
 لاتمییز بینهم على ، على أن الناس سواسیة أمام القضاء-أیضًا-التي تؤكد ،) منه26(

 ولكن ضمن إطار قانوني مخصص 3أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدین أو المعتقد.
للحدیث عن أهم فئات المجتمع ( المرأة)  والتي تعاني من العدید من الانتهاكات على 

المدار الیومي دون أي حل أو آلیة قانونیة حقیقیة مجدیة للحمایة. 

 

 

) من القانون الأساسي الفلسطیني المطبق في فلسطین على موقع المقتفي: 9 المادة (1
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138:21/10/2017 تاریخ الدخول. 

 .22،ص2012: عمان، الأردن، الوسیط في القانون الدولي العام،دار الثقافة للنشر والتوزیع علوان، عبد الكریم، 2
 http://www.oicنظر ا، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة) من 26 نص المادة (3

-iphrc.org/ar/data/docs/legal_instruments/international/ICESCR%20-%20AV.pdf 2017\10\21  تاریخ الدخول. 
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ثانیا_ أهمیة الدراسة  

وأهمیة ، ترتكز أهمیة هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على أهمیة المرأة في المجتمع
ومن كونها توضح واقع الحمایة القانونیة للمرأة ،الاهتمام بحقوق المرأة كفكرة ومبدأ

 وعلى رأسها اتفاقیة ،تفاقیات والمواثیق الدولیةلاومدى انسجام هذه الحمایة مع ا، الفلسطینیة
.  وانضمامها لهاتفاقیةلاهذه اعل سیداوفي ضوء توقیع فلسطین 

تمثل في ندرة الدراسات التي تناولت يوأولا: الجانب النظري:ین: جانبتتخذ أهمیة الدراسة 
 كون مسألة حقوق المرأة ،الحمایة القانونیة للمرأة الفلسطینیة والقوانین والتشریعات المحلیة

نسان والمؤتمرات لإوالضمانات القانونیة الحامیة لهذه الحقوق وردت في اتفاقیات حقوق ا
لى مجتمع إصادرة عن الأمم المتحدة، وذلك بهدف الوصول القرارات الالدولیة والإعلانات و

 وحمایتها ،مثالي تسوده القوانین المنصفة لحقوق المرأة من منظور المساواة بین المرأة والرجل
 كان نوعه. امن كافة أشكال التمییز ضدها أي� 

ثم رفع المستوى المادي ،ثبات الذاتإفمن أهم دوافع المرأة للعمل خارج المنزل، الرغبة في 
یجابی�ا قوی�ا إوالاقتصادي انطلاقًا من المسؤلیة الاجتماعیة والمدنیة التي تعطي االمرأة موقفًا 

 .1وتزید ثقتها بنفسها،من العمل

 خاصة بعد تغیر الوضع القانوني لفلسطین بعد عام ثانیا_الأهمیة العملیة:
لى اتفاقیة إأصبحت دولة غیر عضو(مراقب)  في الأمم المتحدة وانضمامها حیث2011

شكال التمییز ضد المرأة "سیداو")، حتى نقف على أبعاد ما أسیداو (القضاء على جمیع 
قررته المعاهدات والمواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة المحلیة من حقوق وضمانات قانونیة 

 ونظرا لوجود قوانین ، وذلك اعترافاً بنضال المرأة الفلسطینیة جیلاً بعد جیل،للمرأة الفلسطینیة
 وعدم تطبیقها على أرض الواقع رغم انضمامها لاتفاقیة ،فلسطینیة تنص على الحمایة للمرأة

وعدم التناسق في روح القوانین مع الاتفاقیة. ،سیداو

 

 

 

،  بیروت، دار الفكر العربي،ترجمة نوران ناصیف، لمشكلات التشریعیة التي تواجه المرأة العاملة في مجتمعات الدول النامیةا، اوسر،  اوبره1
 .1،2003ط

                                                 



 ثالثا_ أهداف الدراسة:

 التعرف على التشریعات الفلسطینیة الخاصة بالمرأة وحقوقها ووضعها القانوني.  .1

 موائمة التشریعات المحلیة الخاصة بالمرأة مع نصوص اتفاقیة سیداو.  .2

 التعرف على مدى الحمایة القانونیة للمرأة الفلسطینیة في التشریعات المحلیة.  .3

تشخیص مواطن القصور في التشریعات المطبقة حالیاً في فلسطین بخصوص حقوق وضمانات  .4

 المرأة مقارنة بنصوص اتفاقیة سیداو. 

 تحسین وتطویر مستوى الحمایة القانونیة للمرأة الفلسطینیة من حیث النصوص والتطبیق العملي.  .5

_ منهجیة الدراسة: رابعا

 حیث قامتبتحلیل المحتوى ، المنهج الوصفي التحلیلي_ استخدمت الباحثة في هذه الدراسة1
من خلال دراسة وتحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بالتشریعات الوطنیة الفلسطینیة الخاصة 

 وذلك بهدف المقاربة بین  ما توفره منظومة التشریعات ، ونصوص اتفاقیة سیداو،بالمرأة
، هاحكامأ وهاونصوصاتفاقیة سیداو  وبین روح ،الوطنیة الفلسطینیة من حمایة قانونیة للمرأة

 وما ،وهدفت من هذه المنهجیة التأكید على مدى أهمیة المرأة في نصوص اتفاقیة سیداو
 وكذلك الأمر التعرف على  مدى حرص ،دعت الیه هذه النصوص من حمایة كبیرة للمرأة

القوانین الفلسطینیة على حمایة المرأة الفلسطینیة في كافة القوانین والتشریعات الفلسطینیة. 

 من خلال مقارنة النصوص القانونیة في المنهج القانوني المقارن- استخدمت الباحثة 2
 ونصوص القوانین العربیة من جهة أخرى مع ،منظومة القوانین الفلسطینیة من جهة

 وتهدف هذه ،نصوص وأحكام اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو)
لى مستوى الحمایة القانونیة التي توفرها التشریعات الوطنیة في ضوء إالمنهجیة  للوصول 

لى دراسة الإعلانات والمواثیق إالتطرق انضمام دولة فلسطین لاتفاقیة سیداو، و
 ولیس على ،:والهدف منه توثیق الدراسة والتأكید على أهمیة المرأة على مستوى العالمالدولیة

هتمام المواثیق الدولیة بموضوع المرأة . اوالتعرف على مدى  فقط،المستوى المحلي
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 خامسا_الدراسات السابقة:

) دراسة بعنوان: القوانین المحلیة 2015جمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة ( .1

والمواثیق الدولیة: حقوق المرأة الفلسطینیة في ظل الواقع القانوني والمواثیق 

 )1 (الدولیة.

) بعنوان: تقریر حول 2016تقریر صادر عن مؤسسات مجتمعیة رسمیة وأهلیة ( .2

وضعیة المرأة الفلسطینیة حسب اتفاقیة القضاءعلى كافة أشكال التمییز ضد 

 ) 2(. المرأة

) دراسة بعنوان: وضعیة المرأة الأردنیة العاملة في ضوء قانون العمل 2011 (العقایلة،  .3

 3الأردني.

تمیزت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة بكونها تخصص في بحث مستوى الحمایة القانونیة للمرأة 
الفلسطینیة في التشریعات الوطنیة في ضوء التوقیع على اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد 

المرأة، حیث تهدف إلى التعرف على مدى ملائمة التشریعات الوطنیة مع  اتفاقیة سیداو، وما هي 
الالتزامات القانونیة المترتبة على دولة فلسطین في ضوء انضمامها للاتفاقیة، والتعرف على الآثار 

القانونیة المترتبة على انضمام فلسطین لاتفاقیة سیداو، وصولاً إلى نتائج حول هذه المحاور، بما في 
ذلك التحفظات المتعلقة بقصور التشریعات الوطنیة عن توفیر الحمایة القانونیة اللازمة والكاملة للمرأة 
 الفلسطینیة، مما قد یفید الجهات المختصة بالعمل على موائمة التشریعات الوطنیة مع اتفاقیة سیداو.

شكالیة الدراسة: إ_ سادسا

 ما مستوى الحمایة القانونیة للمرأة :شكالیة الدراسة بسؤال قانوني على النحو التاليإتتمثل 
الفلسطینیة في التشریعات المحلیة مقارنة بنصوص اتفاقیة سیداو؟ 

ویتفرع عنه العدید من التساؤلات على النحو الآتي: 

 2 جمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة، مرجع سابق ،ص1
، رام االله، تقریر وضعیة المرأة الفلسطینیة في ضوء اتفاقیة القضاءعلى كافة أشكال التمییز ضد المرأة الهیئة المستقلة لحقوق المواطن، 2

 www.nesasy.org .20-1-2016، متاح على الموقع 2016فلسطین، 
)، السنة الثامنة عشرة، عمان، 69 مجلة العمل، العدد (وضعیة المرأة الأردنیة العاملة في ضوء قانون العمل الأردني، العقایلة، محمد، 3

.  2011الأردن، 
 

                                                 

http://www.nesasy.org/
http://www.nesasy.org/


أین نحن من اتفاقیة سیداو وتطبیقها على أرض الواقع؟  -1

  ما مدى ملائمة التشریعات الوطنیة الخاصة بالحمایة القانونیة للمرأة الفلسطینیة مع  -2
 نصوص اتفاقیة سیداو؟  

  ما هي الالتزامات القانونیة المترتبة على انضمام دولة فلسطین لاتفاقیة سیداو؟ -3

ماالنتائج  القانونیة المترتبة على عدم تحفظ السلطة الوطنیة الفلسطینیة على بعض  -4
 نصوص اتفاقیة سیداو؟

تفاقیة سیداو والتحفظات لاما هي الآثار القانونیة المترتبة على انضمام دولة فلسطین  -5
علیها؟ 

 نضمام؟ لاماهي أهم الحقوق الممنوحة للمرأة الفلسطینیة كنتیجة ل -6

مادور مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان في كفالة حقوق المرأة  -7
 الفلسطینیة؟ 

ماهي الآلیات الوطنیة والدولیة الواقعیة التي تعزز دور المرأة الفلسطینیة وتقدمها في  -8
 كافة مجالات حقوق الإنسان؟

 هل تم تعزیز دور المنظمات غیر الحكومیة في تعزیز وحمایة حقوق المرأة  -9
الفلسطینیة؟ 

 سابعا_خطة الدراسة

 للاجابة على الاشكالیة التي یثیرها هذا الموضوع قسمت الدراسة الى قسمین :

 الفصل الأول: واقع التشریعات الوطنیة مقارنة باتفاقیة سیداو

الفصل الثاني: الآثار القانونیة المترتبة على انضمام دولة فلسطین لاتفاقیة سیداووالتحفظات علیها 
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 الفصل الاول:واقع التشریعات الوطنیة مقارنة باتفاقیة سیداو

المبحث الاول:ملائمة التشریعات الوطنیة مع اتفاقیة سیداو بشأن الحمایة القانونیة للمرأة 
 الفلسطینیة

 المطلب الأول :الواقع القانوني للمرأة في التشریعات الوطنیة

 الفرع الاول:خضوع المرأة الفلسطینیة لمنظومة قوانین تمییزیة متضاربة

الفرع الثاني:واقع المرأة الفلسطینیة في ضوء اتفاقیة القضاء على كافة اشكال التمییز ضد 
 المرأة

 المطلب الثاني :واقع المرأة الفلسطینیة في ظل القوانین المحلیة مقارنة باتفاقیة سیداو

 الفرع الاول:المرأة الفلسطینیة في القوانین الفلسطینیة

 الفرع الثاني :معیقات وتحدیات المرأة الفلسطینیة في ظل القوانین النافذة

 المبحث الثاني:الحقوق القانونیة المترتبة على انضمام فلسطین لاتفاقیة سیداو

 المطلب الاول:الالتزام بالاتفاقیة كمصدر قانوني اساسي

 الفرع الاول:التزامات الدولة الموقعة حسب نصوص الاتفاقیة

 الفرع الثاني :التزامات الدول الموقعة بالاستناد الى غرض الاتفاقیة

 المطلب الثاني:الموائمة بین التشریعات المحلیة (الوطنیة)واتفاقیة سیداو

 الفرع الاول:الالتزام بحق المرأة في المساواة امام القانون

 الفرع الثاني :التزام الدولة باتخاذ التدابیر المناسبیة لضمان الحقوق الاساسیة الفردیة للمرأة

 خلاصة الفصل
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 :الفصل الأول

_____________________________________________________________ 
واقع التشریعات الوطنیة مقارنة باتفاقیة سیداو 

یتناول هذا الفصل واقع التشریعات الوطنیة الفلسطینیة مقارنة باتفاقیة سیداو، وذلك للتعرف 
على مدى ملائمة التشریعات الوطنیة لروح ونصوص ومواد اتفاقیة سیداو(القضاء على كافة 
أشكال التمییز ضد المرأة)، والتعرف على مدى الحمایة القانونیة للمرأة الفلسطینیة في ضوء 

الالتزامات المترتبة على الدولة المنضمة للاتفاقیة، وسیتم هذا من خلال مبحثین، یتناول 
المبحث الأول مدى ملائمة التشریعات الوطنیة لروح ونصوص اتفاقیة سیداو، أما المبحث 

 فیتناول الالتزامات القانونیة المترتبة على انضمام دولة فلسطین لاتفاقیة سیداو، ،الثاني
وعلیه فإن هذا الفصل یتضمن مبحثین على النحو الآتي:  

ملائمة التشریعات الوطنیة مع اتفاقیة سیداو بشأن الحمایة القانونیة للمرأة :المبحث الأول
الفلسطینیة 

یجابًا متسارعًا  في ضوء انضمام دولة فلسطین إتتغیر الوضعیة القانونیة للمرأة الفلسطینیة
 فبعد التغیر القانوني للكیان ،لاتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو)

 إلى دولة غیر -كممثل شرعي ووحید-الفلسطیني وتحوله من منظمة التحریر الفلسطینیة 
عضو في منظمة الأمم المتحدة، انتقلنا لنوع من أسالیب الدول الحدیثة قدما متوازیا مع 

 وذلك ما ،تطور أحكام القانون الدولي كنتیجة من نتائج تصویب الأوضاع القانونیة الداخلیة
) من ذات 10تم ذكره من حقوق في القانون الأساسي الفلسطیني وخاصة في نص المادة (

القانون والتي تؤكد على أن:حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة ملزمة وواجبة الاحترام وتعمل 
السلطة الفلسطینیة دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثیق الإقلیمیة والدولیة 

 1والتي تحمي حقوق الإنسان.
یسعى القانون الداخلي في مسایرة التطورات الدولیة وخاصة القوانین الدستوریة استنادًا لمبدأ 

 ولا یجوز أن یسمو علیه ، فالقانون الأساسي هو القانون الأعلى،التدرج الهرمي والدستوري
قانون آخر، وبعد تطور العلاقات المتبادلة أصبحت إحدى وظائف الدساتیر إدماج الحقوق 

 إلزامیة حقوق : فالمادة عشرة جسدت حقین أساسیین وهما،الأساسیة من حقوق الإنسان
 وثانیاً تعمل السلطة الوطنیة الفلسطینیة دون إبطاء اً،الإنسان ولو بشكل ضمني لیس صریح

ن المهمة الأساسیة للسلطات الداخلیة إإلى الانضمام للمواثیق الدولیة والإعلانات؛ أي 

 على موقع المقتفي التالي: 2003القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة ) بفقرتیها الأولى والثانیة، من 10 ) المادة (1(
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138 21/10/2017  تاریخ الدخول. 

                                                 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138
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الثلاث في القانون الدستوري استنادًا لمبدأ الفصل المرن بینها كالسلطة التشریعیة والتنفیذیة 
والقضائیة العمل على توزیع المهام القانونیة في إدراج ودمج حقوق الإنسان بما یتناسب مع 

 ومن ثم المصادقة على المواثیق والإعلانات ،الأوضاع الدولیة للتوقیع ومن ثم الانضمام
 والتي تشمل المساواة بین كل من ،الدولیة التي ترتكز على تحدید مدلول حقوق الإنسان

الرجال والنساء أمام القانون دون تمییز على أساس العرق أو اللغة أو الدین أو المعتقد 
وغیره. 

 ینبغي علینا دراسة ،وفي سبیل تحقیق الملاءمة القانونیة السلیمة استنادًا لمبدأ التدرج الهرمي
 وهل تواجه معیقات قانونیة وشرعیة تمثل ،الواقع القانوني للمرأة في التشریع الداخلي

 هذا ما سنوضحه ضمن ؟الخصوصیة الفلسطینیة في مواجهة تلك المواثیق والإعلانات
المطلب التالي: 

 :المطلب الأول: الواقع القانوني للمرأة في التشریعات الوطنیة

یواجهالوضع القانوني للمرأة الفلسطینیة تناقضًا فكری�ا وقانونی�ا بین كل من الواقع بوجود فلسفة قانونیة 
 فالواقعیة تتمثل بكل ماهو سلبي مناهض لفكرة حقوق ، وهما الواقعیة واللیبرالیة،قائمة بین نظریتین

 ومرتكزها الأساسي الاستناد لمبدأ السیادة المطلقة للدول كونها الشخص الدولي الوحید، أما ،الإنسان
 والتي تعنى بتطور حقوق الإنسان بجمیع فئاته كالأطفال ،النظریة الحدیثةالتي تتمثل في اللیبرالیة

 والتي تأكد ظهورها نتیجة عوامل دولیة أخرى كظهور المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة ،والنساء
 ،1863 والتي ظهرت بدایة لمساندة ضحایا الحروب كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر سنة ،الدولیة

 مقالا مفاده 1949والتي تراقب عمل القانون الدولي الإنساني، حیثنشرت لجنة قانونیة أمركیة في سنة 
ن هناك موجة لإدخال حقوق إ أي ،یوجد مجموعة تأثیرات بعد كل حرب تظهر أهمیة حقوق الإنسان

 ومن أهم اتفاقیات حقوق الإنسان التي تعنى بفرز حقوق الإنسان ،الإنسان بعد كل حرب عالمیة
، وهذا ما انعكس على القوانین الداخلیة التي 2009اتفاقیة سیداو التي وقعت فلسطین علیها في عام 

 انطلقت العدید من الاجتهادات التي ساهمت في تعریف الاتفاقیة من ،تفاقیة، ومن هنالاتعنى بتعریف ا
ناحیة المفهوم أنها: هي اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة سیداو والتي تقابلها باللغة 

 الانجلیزیة

 (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women) (CEDAW)1 

 .6_5، ص1998، مؤسسة الحق، رام االله ، توثیق حملة المرأة نحو العدالة القانونیة نحو تقویة المرأة الفلسطینیة رمشاوي، مرفت، 1
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نجد أن هنالك اختلافاً واضحاً بین كل من المواثیق الدولیة في تعریفها للتمیز ضد المرأة 
التي عرفت المساواة م، 1965كاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري سنة 

ومنع التمییز على أنه:"أي تمییز أو استثناء أو تقیید أو تفضیل یقوم على أساس العرق أو 
 ویستهدف أو یستتبع تعطیل أو عرقلة ،اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني

الاعتراف بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة أو التمتع بها أو ممارستها على قدم ومساواة 
 أو في أي میدان آخر من میادین الحیاة ،جتماعيلاقتصادي أو الافي المیدان السیاسي أو ا

. 1العامة"

 حیث ،تفاقیة السابقة باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةلا وقد قوبلت ا
 ،) منها على أنه: "أي تفرقة أو استبعاد أو تقیید یتم على أساس الجنس1عرفت المادة (

عتراف للمرأة على أساس تساوي الرجل والمرأة بحقوق لاویكون من آثاره وأغراضه النیل من ا
 أو ،جتماعیة والثقافیةلا وا،قتصادیةلاالإنسان والحریات الأساسیة في المیادین السیاسیة وا

 أو تمتعها بها وبمارسته لها ، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق،في أي میدان آخر
 2بغض النظر عن حالتها الزوجیة."

 ولذلك تم تعریف التمییز ،تفاقیة قد ركزت الحدیث حول مفهوم التمییزلا بأن امن الملاحظ
 ویكون من آثاره وأهدافه ،على أنه: أي تفرقة أو استبعاد أو تقیید یقوم على أساس الجنس

عتراف بالمرأة أو تمتعها بحقوقها بغض النظر عن حالتها الزوجیة على لإالنیل أو الغاء ا
 فیي المجالات ،أساس المساواة مابین الرجل والمرأة بحقوقها الإنسانیة وحریاتها الأساسیة

 وفي مقارنة بین كل من تعریف 3 غیرها.ةالسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدني
الاتفاقیة ومفهوم التمییز استنادًا للمنظور الدولي تجد الباحثة بأن تعریف الاتفاقیة المتعلقة 

 . یركز على مفهوم القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةا وفضفاضً ابالمرأة كان عامً 
جاء بشكل واضح وجلي لیشمل مجموعة من ،فقد أما تعریف مفهوم التمییز السابق الذكر

نتهاكات التي لاالمصطلحات كالتفرقة والاستبعاد على أساس الجنس أي یلامس صمیم ا
عتراف بالمرأة لالغاء اإتتعرض لها المرأة علىى أساس النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى 

 بغض النظر عن حالتها الزوجیة.

،  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري) من 1المادة (1
http://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/325_PDF1.pdf25/10/2017تاریخ الدخول. 

، المؤسسة الجامعیة للدرسات والنشر والتوزیع، مكتبة الحق، بدون سنة المرأة في منظومة الامم المتحدة، رؤیة اسلامیة القاطرجي، نهى، 2
 .207 ص  بدون ط،نشر،

، ص 2015، المكتبة الوطنیة: عمان، الأردن، 1،طآلیات ممارسة الحقوق الواردة في اتفاقیة سیداو من الناحیة القانونیة الطراونة، محمد، 3
6. 
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 تلاحظ الباحثة الفجوة بین كل من صقل ،وفي تحلیل بسیط ممّا تم إدراجه من تعریفات
 وتلاحظ أن ،وبین الواقع المطبق،نسان ضمن اتفاقیات دولیة تمثل دعم تلك الحقوقلإحقوق ا

نها اكتفت بتحدید إ بل ،تفاقیة لم تحدد تعریفا مخصصا للانتهاكات التي تتعرض لها المرأةلاا
نها تشمل في إ أي ،المفهوم العام الذي یقضي بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

مضمونها مناهضة جمیع  أشكال التمییز ضد المرأة فقط. 

وفي ظل التناقض مابین الواقع العملي السلبي والمكتوب النظري تخضع المرأة الفلسطینیة 
 وهذا ما سأوضحه ،لمنظومة قوانین تستند في أساسها على النظرة التمییزیة ضدها مع الرجل

 ضمن الفرع الأول من هذا المطلب.

 :الفرعالأول: خضوع المرأة الفلسطینیة لمنظومة قوانین تمییزیة متضاربة

 من الاتفاقیات الدولیة - وذلك بعد ان اقرت الجمعیة العاملة للامم انضمت فلسطین للعدید
 في الامم 194المتحدة عضویة فلسطینین كدولة (مراقب) غیر عضو لتصبح العضو رقم 

- 1المتحدة، حیث یرقي القرار مرتبة فلسطین من كیان غیر عضو الى دولة غیر عضو
 علما بأنّ التي تقف بجانب المرأة وتؤكد على العدالة والإنصاف بحق المرأةمنها اتفاقة سیداو
وذلك لأن هاما زالت تخضع لقوانین تمییزیة متضاربة وغیر منسجمة بحقالمراة الفلسطینیة 

یعتمد على مزیج مركب من ،النظام القانوني في الضفة الغربیة وقطاع غزة والقدس الشرقیة
 .2القوانین من مختلف المراحل التاریخیة للأرض الفلسطینیة المحتلة

السلطة الوطنیة الفلسطینیة لصلاحیاتها بعد اتفاقیة اوسلو (اعلان المبادىء حول ومع تسلم ا
، 1996نتخابات التشریعیة عام لاجراء اإو1993،3عام ترتیبات الحكم الذاتي الانتقالي)في 

وفي المناطق ، لیهاإ من خلال الصلاحیات المنقولة الفلسینیةباشرت السلطة الوطنیة 
لیاتها وتنفیذ خططها وبرامجها بالاعتماد على الدعم المالي وبتحمل مسؤ، الخاضعة لولایتها

لمؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة من خلال بناء وا والمساعدة التقنیة والفنیة ،الخارجي
ومن خلال دعم ومساندة الوزارات الفلسطینیة ،القدرات البشریة والمؤسسیة الفلسطینیة

 منحت السلطة ،والمؤسسات التابعة للسلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة. ولأول مرة
الوطنیة الفلسطینیة صلاحیة التحكم بزمام الأمور عبر منحها صلاحیة رسم خططها 

 (A-RES-67-19) رمز الوثیق2012 نوفمبر 29في اجتماعھا السابع والستین في 67-19انظر الى قرار الجمعیة العاملة 1

 )26 ص(2009 ،النساء ومسودة دستور فلسطین مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ،2
  ، أول اتفاقیة رسمیة مباشرة بین اسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطینیة 1993\سبتمبر ایلول \13تعتبر اتفاقیة اوسلو التي تم توقیعھا في 3
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 ومن خلال رسم الخطط التنمویة ،الاستراتجیة وفق احتیاجاتها وعبر تقدیرها لأولویاتها
وتنفیذها عبر عملیة مخططة وممنهجة تستهدف السیر قدما في العملیة التمنویة.أما فیما 

فقد كان على السلطة الوطنیة الفلسطینیة أن تعطي اهتماما خاصا ،یتعلق بالمرأة الفلسطینیة
 وأصبح لزاما على الوزارات ، وتراها كعامل أساسي ومهم في العملیة التنمویة،في قضیتها

الفلسطینیة المختلفة والهیئات الفلسطینیة الأخرى الاعتراف بأهمیة مشاركة المرأة ومساهماتها 
وفي بناء مؤسسات السلطة الوطنیة الفلسطینیة. ومن ،في التمنیة الاقتصادیة الفلسطینیة

شراك إ فإنه لا یمكن الحدیث عن تنمیة حقیقیة شاملة لها صفة الاستدامة دون ،وجهة نظرنا
ودون تبني ،ن تأخذ قضیة المرأة وقضایا النوع الاجتماعي بعین الاعتبارأ ودون ،النساء فیها

سیاسات وبرامج وخطط تأخد بعین الاعتبار قضایا النساء واحتیاجاتهن في ظل عملیة البناء 
 1والتنمیة.

ن تتحمل كافة الالتزامات التي نصت علیها ألى أي اتفاق إیقتضي من الدولة التي  انضمت 
 التزامات تشریعیة -بالعادة-وهي ،الاتفاقیةالتي أقرها الاتفاق على عاتق الأطراف الموقعة

 مع الالتزام بمبادئ العدالة والنزاهة والشفافیة والمسائلة، وینتج عن ،وإداریة وقضائیة وسیاسیة
ذلك العدید من التوجهات والالتزامات مثل: انخراط المرأة في المجتمع في كافة مجالاتالحیاة، 
وتحقیق مبادئ المساواة والعدالة في التشریعات المحلیة، واتخاذ التدابیر اللازمة للقضاء على 

 وفرض الحمایة القانونیة الكاملة لحقوق المرأة في ،كافة أشكال العنف والتمییز ضد المرأة
شتى المجالات، وهذا یتوجب إعمال الأنظمة والقوانین بما فیها من جزاءات على أي فرد أو 

مؤسسة تمارس التمییز ضد المرأة، كما یتطلب الانضمام للاتفاقیات الدولیة اتخاذ التدابیر 
اللازمة والمناسبة لتغییر أو إبطال ما هو قائم من قوانین وأنظمة وأعراف وممارسات تشكل 

تمییزاً ضد المرأة، وضمان ممارسة المرأة لحقوقها في شتى المجالات، والعمل على 
تغییروتطویر الأنماط الاجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل ضد المرأة، بهدف تحقیق القضاء 
على العادات والأعراف الموروثة، التي تمثل إجحافاً بحق المرأة، والتخلص من المعتقدات 

التي ترى أن المرأة ادنى من الرجل، تلك المعتقدات والأعراف والتقالید المنبثقة من المفاهیم 
كتساب المرأة الشخصیة القانونیة أسوة بالرجل، ولا تمنح لاوالثقافة الأبویة التي لا تكترث 

المرأة الأهلیة القانونیة الكاملة الممنوحة للرجل، كل ذلك یعني أن الانضمام للاتفاقیات 

تقریر حول وضعیة المرأة الفلسطینیة بالاستناد الى اتفاقیة القضاء على كافة اشكال التمییز  مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ،1
 )19-18ص(2001 ضد المرأة
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الدولیة یقتضي من الدولة الموقعة على هذه الاتفاقات منح المرأة حمایة قانونیة لضمان 
 .)1(تمتعها بالحقوق والحریات

في ضوء ما تم ذكره یجدر التساؤل التالي: أین التشریعات الوطنیة الفلسطینیة من اتفاقیة 
 أین المرأة الفلسطینیة في ظل التناقض مابین ،سیداو وتطبیقها على أرض الواقع؟ أي

 ، وبالتالي فإن الأمثلة على القوانین التمییزیة لاتعد ولاتحصى،التشریعات الوطنیة والدولیة
وتحدیداً كافةً، وإن إعمال اتفاقیة سیداو في فلسطین یتطلب مراجعة وتحدیث التشریعات 

 لإلغاء ما تضمنته هذه القوانین ؛ وقوانین العقوبات وغیرها،قوانین الأحوال الشخصیة والمدنیة
: )2(من قضایا تمییزیة أهمها

إنكار شخصیة المرأة القانونیة وأهلیتها القانونیة لإبرام عقد الزواج الخاص بها.   •
إنكار شخصیة المرأة في إبرام العقود.   •
إنكار حقها في الوصول إلى العدالة.   •
غض النظر عن الكثیر من التمییز في الحقوق الممنوحة على صعید الأسرة بین الرجل  •

والمرأة.  
 خاصة في الجرائم الجنسیة (جرائم ،التمییز في حالات التجریم والعقاب بین الرجل والمرأة •

الشرف).  
التمییز في المعاملات المالیة وحق التنقل.   •
عدم محاربة التمییز ضد المرأة والقضاء علیه.   •
 التمییز في العمل والأجور والمزایا الوظیفیة بین الرجل والمرأة. •
ضعف حمایة المرأة من العنف الجنسي والجسدي والجنسي... الخ.  •

) دراسة بعنوان: القوانین 2015فقد أجرت جمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة (
المحلیة والمواثیق الدولیة: حقوق المرأة الفلسطینیة في ظل الواقع القانوني والمواثیق 

 )3 (الدولیة.

هدفت هذه  الدراسة إلى بحث القضایا المفصلیة المتعلقة بوضعیة المرأة الفلسطینیة 
القانونیة، خاصة بعد انضمام دولة فلسطین لاتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد 

 من ا المرأة "سیداو" وشملت الدراسة عددا كبیرا من المؤسسات الأهلیة والحكومیة، وعدد
 إلا أن المرأة الفلسطینیة ما ،المحامیات والنساء الناشطات في مجال حقوق المرأة الفلسطینیة

.   6، مرجع سابق، ص جمعیة المرأة الفلسطینیة العاملة للتنمیة1
 .54، ص 2005، دار الكرمل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1، طالمرأة بین الحقوق والموروث الثقافي نزال، ریما، 2
 2 جمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة، مرجع سابق ،ص3
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زالت تخضع لمنظومة قوانین تمییزیة ومتضاربة مكونة من خلیط من النصوص والمصادر 
 والقوانین الأردنیة والمصریة، والأوامر ، والإنتداب البریطاني،التشریعیة في العهد العثماني

العسكریة الإسرائیلیة الساریة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، إضافة إلى قوانین وأنظمة 
صادرة عن منظمة التحریر الفلسطینیة، ومع وجود السلطة فقد أصدر المجلس التشریعي 

) العدید من القوانین منها: قانون العمل، قانون الخدمة 20/1/1996الأول المنتخب بتاریخ (
 قانون الإعاقة، وقانون الإجراءات الجزائیة وغیرها. و وقانون الطفل الفلسطیني، ،المدنیة

 علىالرغم من العمل الدؤوب لمنظمات العمل الأهلیة الحقوقیة والنسویة ومطالبتها نستنتج:
بالضغط لتطویر منظومة القوانین الفلسطینیة وتوحیدها على أسس فلسفیة حقوقیة، تعتمد نبذ 

في -العنف وكافة أشكال التمییز المبني على أساس النوع الاجتماعي، إلا أن العمل ما زال 
 یجري وفق القوانین الأردنیة والمصریة الساریة حتى اللحظة في الضفة -دولة فلسطین

تفاقیة دولیة یترتب علیه  انضمام أي دولة لأي میثاق أواالغربیة وقطاع غزة، بالرغم من أن 
 والالتزام بالمساءلة وإلغاء جمیع التشریعات الوطنیة التي ،التزامات تشریعیة وإداریة وقضائیة

تتضمن تمییزاً ضد المرأة.  

تفاقیات الدولیة یعود إلى عدم تطویر القوانین لاشكالیة عدم تطبیق اإأن أساس تجد الباحثة
 تعیق تقدم الحیاة القانونیة هي و، علیها الزمن مازالت قید التطبیقاتباع قوانین عفاالداخلیة و

 فهل سیظل واقع المرأة ، وخاصة حقوق المرأة في كافة المجالات،وإرساء حقوق الإنسان
ن اتفاقیة سیداو ستكون المنقذ لحقوق المرأة ضمن الفرع إ أم ؟الفلسطینیة على ماهو علیه

 ؟التالي

 :الفرع الثاني: واقع المرأة الفلسطینیة في ضوء اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة"

 ،) الأولى من الاتفاقیة على كافة حقوق المرأة16نصت اتفاقیة سیداو، خاصة  في المواد الـ(
وعدم التمییز على أساس الجنس، ومن الملاحظ مدى قصور التشریعات الوطنیة مقارنة 

باحثین ال آراء حیث نستعرضباتفاقیة سیداو فیما یتعلق بالحمایة القانونیة للمرأة الفلسطینیة، 
 لبیان مدى الفجوة القائمة بین النصوص التشریعیة الوطنیة وتطبیقها ،في مجال حقوق المرأة

 .)1 (على أرض الواقع، وبین مبادئ اتفاقیة سیداو

تفاقیة سیداو قائمة على أساس عدم التمییز في كافة مجالات الحقوق والحریات اتعتبر 
الأساسیة في المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة،حیث بدأت 

 .18، ص 2001، مكتبة ضیاء، القدس، 1، طالحركة النسائیة في فلسطین ضراغمة، عزت، 1
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مفوضیة مركز المرأة في الأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جمیع أشكال التمییز 
وقد كان للمؤتمر العالمي الذي عقد بمناسبة السنة الدولیة ، م1973ضد المرأة في عام 

ذ لاحظت خطة العمل ، إتفاقیةلاعداد هذه اإثره  في أ 1975للمرأة في مكسیكو سنة 
لغاء التمییز ضد المرأة مع إالصادرة عن هذا المؤتمر ضرورة إصدار اتفاقیة تتعلق ب

) الاعتراف للمرأة والتأكید 2015وترى جمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة (،1جراءات لتطبیقهاإ
 بغض النظر عن حالتها الزوجیة. ، وتمتعها وممارستها لها،على  حقوقها

 یجب على الدول الموقعة الالتزام برفع تقاریر دولیة للجنة المختصة والمنبثقة :ترى الباحثة
نه عند الاطّلاععلى واقع المرأة الفلسطینیة یلاحظ وجود هوة لیست إعن الاتفاقیة، حیث 

بالبسیطة بین نصوص القوانین من جهة، وبین تطبیقها على أرض الواقع وفي الحیاة العملیة 
من جهة أخرى، حیث یلاحظ أن المرأة الفلسطینیة كانت ولا زالت تعاني من العدید من 

 كما تعاني من العدید من أشكال العنف المعنوي واللفظي ،أشكال التمییز بینها وبین الرجل
والجسدي. 

 في تقریر المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطین أن )2015وذكرت (لونا سعادة، 
الإشكالیة في الواقع الفلسطیني اتفاقیة (سیداو) تعاقدیة، وبما أن فلسطین لیست دولة، فلا 

توجد أي مساءلة للسطلة الوطنیة الفلسطینیة لتقدیم تقاریر إلى لجنة سیداو حول واقع 
النساء.ولكن بعد الانضمام للاتفاقیة والتوقیع علیها تلتزم السلطة باتخاذ كافة التدابیر 

 فإن النساء في فلسطین تخضع ،القانونیة والإجراءات للتوافق مع بنود الاتفاقیة، وفي الواقع
) في الضفة الغربیة، وفیه تفتقر النساء الفلسطینیات 1960لقانون العقوبات الأردني للعام (

إلى الحمایة القانونیة التي یجدر بالقانون توفیرها للنساء، بل یتعامل القانون مع المرأة وكأنها 
هي المسؤولة عما یحدث من انحراف وجرائم بحقها، وفي هذا السیاق تتعرض المرأة في 

 ومظاهر عدیدة من ، وجرائم عنف نفسي، وجرائم جنسیة،فلسطین لجرائم عنف جسدي
 .)2 (التمییز بین الرجل والمرأة في شتى المجالات

 وفي الإطار التطبیقي جاء في ملخص تقریر وضعیة المرأة الفلسطینیة حسب اتفاقیة 
) ما یلي:  2016القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة والصادر عام (

إن .  وذك لكونهن إناث، یعاني المجتمع الفلسطیني من مشاكل العنف المسلط على النساء
 بالإضافة ،التشریعات التي لها علاقة بالمرأة تشیر إلى تمییز واضح ضد النساء في فلسطین

نه یتبین من التقاریر الصادرة عن إ حیث ،اختلاف أشكال العنف ضد المرأة عند الشعوب

 202 القاطرجي ،نهى،مرجع سابق،.ص1
.  15، ص 2011مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، توصیات للحد من ظاهرة العنف ضد النساء في فلسطین،  سعادة، لونا، 2
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 أن العنف الموجه ضد المرأة لیس على مستوى واحد ، وتلك الخاصة بكل بلد،الأمم المتحدة
 فالتعدد في أشكال العنف ضد الفتیات من تحرش وعنف جسدي وإهانات 1؛في جمیع البلدان

 النساء والفتیات في بعض الدول :وعلى سبیل المثال،وحرمان من الحریة وعنف لفظي
 2الإسلامیة یقتلن بسبب ما یطلق علیه جرائم الشرف .

كما أشارت وحدة حمایة المرأة في المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان في تقریر لها، حول 
تفاقیة االوضع القانوني للمرأة الفلسطینیة في منظومة القوانین الوطنیة، مقارنة بنصوص 
القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، إلى أن العدید من الفتیات والنساء 

 أو التهدید بالقتل على خلفیة ما یُسمى بجرائم ،الفلسطینیات یتعرضن سنویاً للقتل الفعلي
الشرف، وتأتي هذه الجرائم كنتاج لموروث ثقافي یفرض على المرأة الانصیاع لمنظومة من 

السلوكیات الاجتماعیة التي یملیها الرجل، والتي من المفترض عدم تجاوزها أو الخروج عنها 
 ودرجة ،حفاظاً على ما یُسمى بشرف الأسرة، حیث ترتبط مسألة الشرف بالفتیات والنساء

ن أي خروج عنها یمنح الرجل إ و،انصیاعهن لمنظومة العادات والتقالید السائدة في المجتمع
 )3(الحق بتأدیب النساء حتى لو تطلب الأمر قتلهن. 

یقاع تحمیل إوبخصوص التقریر الذي أورد بشـأن دور القوانین والمؤسسات الاجتماعیة تم 
المسؤولیة الأساسیة على المؤسسات في التصدي لمشكلة العنف المسلط على النساء على 

 وذلك من خلال تطبیق نصوص القوانین والحث على تطویر برامج ،أساس جنسهن
 وذلك للتصدي لهذه المشكلة لارتباطها بمبادئ حقوق الإنسان ،وإجراءات وقائیة علاجیة

وسیادة القانون والدیمقراطیة. 
 یجب أن تعزز الثقافة المجتمعیة السائدة في المجتمع الفلسطیني بحقوق النساء ومنع ترى الباحثة:

ضرب الزوجات أو البنات خاصة في ظل عدم وقوع أي مسؤولیة قانونیة بحجة "عدم التدخل في 
 وهذه هي إحدى العقبات الرئیسة في التصدي لمشكلة العنف والتمییز ضد ،الخصوصیة العائلیة "

 نها حبر على ورق؟إ أم ؟النساء، فهل ضمنت المرأة الفلسطینیة حمایة قانونیة في القوانین المحلیة

 :المطلب الثاني: واقع المرأة الفلسطینیة في ظل القوانین المحلیة مقارنة باتفاقیة سیداو

لمواكبة التطور السیاسي والاقتصادي والاجتماعي اصبحت حقوق المرأة موضوعا متداولا بها عالمیا 
عبر اتفاقیات ومؤتمرات دولیة وتظاهرات عالمیة ووطنیة ، وتعرف ایضا اتفاقیة سیداو بالشرعة الدولیة 

 378مرجع سابق، ص،  نهى، القاطرجي1
 379مرجع سابق ،ص،  نهى،القاطرجي2
. 24، ص دور المرأة بین العدالة والقانون:نحو تقویة المرأة الفلسطینیة رمشاوي، مرفت، 3
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 وإن الامم المتحدة تؤكد من جدید الایمان بحقوق الانسان الاساسیة ، وبكرامة الفرد 1لحقوق المرأة ،
 2وقدره وبالمساواة بین الرجل والمرأة.

وعلیه فإن المرأة الفلسطینیة كحال أي امرأة في العالم تعاني من انتهاكات تتعرض لها في العدید من 
القوانین والتشریعات السائدة، وعند الحدیث عن وضعیة المرأة في القانون یجب القاء الضوء على ما 
تمیزت به فلسطین من خلال القوانین الناظمة للمجتمع الفلسطیني لتعاقب فترات الحكم المختلفة فیها 
بدءا من الحكم العثماني إلى یومنا هذا، حیث یستدعي هذا السلطة الوطنیة الفلسطینیة بعد الإنضمام 
إلى اتفاقیة سیداو مراجعة القوانین والتشریعات التمییزیة بحق المرأة ولموائمتها باتفاقیة سیداو .وقسمت 

المطلب الى فرعین :الاول المرأة الفلسطینیة في القوانین الفلسطینیة والثاني معیقات وتحدیات المرأة 
 الفلسطنیة في ظل القوانین النافذة.

 المرأة الفلسطینیة في القوانین الفلسطینیة:الفرع الأول: 

 وهل نصت الوثائق على دورها ؟فلعل السؤال الحالي أین المرأة الفلسطینیة ودورها الحقوقي
 وأهمیتها؟

) في 1988ستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطیني عام (لا_ نصت وثیقة اأولا
دورته التاسعة عشر في الجزائر على المساواة الكاملة بین الجنسین، وشكلت ضماناً لحقوق 
المرأة على قدم المساواة مع الرجل في ظل نظام دیمقراطي برلماني تعددي، وبذلك رسمت 
الوثیقة اتجاهاً قانونیاً یقوم على أساس إنصاف المرأة من شرعة حقوق الإنسان والاتفاقیات 

. 3الدولیة ذات الصلة

 على أن أجهزة الدولة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة مطالبة وثیقة الإستقلالكما نصت 
باتخاذ كافة الإجراءات الكفیلة بترسیخ وحمایة دور وحقوق المرأة الفلسطینیة وحمایتها من 

) 2003التمییز والعنف، لذلك تم تشكیل وزارة خاصة بالمرأة هي "وزارة شؤون المرأة" عام (
لتكون مهمتها الأساسیة تطویر الالتزام الحكومي تجاه قضایا المرأة والنهوض بأوضاعها في 
كافة المجالات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وتمكین المرأة من ممارسة دورها والتمتع 

 .)4(.بحقوقها

 184 القاطرجي ، نھى ،مرجع سابق ،ص1

الاحمد،وسام حسام الدین ، رسالة ماجستیر بعنوان(حمایة حقوق المرأة في ضوء احكام الشریعة الاسلامیة والاتفاقیات الدولیة ،منشورات 2
 101،ص2009الحلبي الحقوقیة ،ط،

 http://site.iugaza.edu.ps/aelholy/files/2016 تم الدخول إلى الموقع الالكتروني  1988وثیقة الاستقلال الصادرة عام 3
.  23، ص 1998)، 72، مجلة العمل العربیة، العدد (المرأة العاملة في اتفاقیات العمل الدولیة العویضي، بدریة، 4

                                                 

http://site.iugaza.edu.ps/aelholy/files/2016
http://site.iugaza.edu.ps/aelholy/files/2016
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 ثانیا:القانون الاساسي الفلسطیني:

على الرغم من أن القانون الأساسي الفلسطیني تناول حق المرأة بالمساواة والمشاركة في 
) من القانون الأساسي الفلسطیني وضمن عدم التمییز على قاعدة أن حقوق المرأة 9المادة (

) من ذات القانون، كما نصت المادة 10نسان في المحصلة ضمن المادة (إهي حقوق 
)  من ذات القانون على أن لأفراد المجتمع الفلسطیني حق المشاركة في الحیاة 26(

السیاسیة أفراداً وجماعاتٍ من حیث حق تشكیل الأحزاب والانضمام إلیها، وحق تشكیل 
النقابات وفق الترشح والتصویت، وحق تقلد المناصب والوظائف العامة ومناصب السلك 

 وهذه نصوص  تتصف بعمومیتها بشأن المرأة إضافة إلى وجود فراغ كبیر بین 1الدبلوماسي،
النص والتطبیق على أرض الواقع، وذلك من حیث ضعف الالتزام بتطبیق روح نصوص 

 وخضوع المرأة الفلسطینیة للنظام ،القوانین على أرض الواقع في ظل وجود النظام العشائري
 .)2(العشائري أكثر من خضوعها لنصوص القوانین

 على مشاركة المرأة الفلسطینیة في )1995 لسنة 13نتخابات رقم (لإثانیا_ أكد قانون ا
الترشح والانتخاب دون تمییز بینها وبین الرجل، ومع أن هذا القانون بالمجمل لا یشیر إلى 

أي تمییز ضد المرأة، أو المساس بأهلیتها القانونیة وحقوق المواطنة، لكنه بالمقابل لم یضمن 
أي تمییز إیجابي لصالح المرأة، وأصبحت مشاركة المرأة تتمثل في طبیعة النظام الانتخابي، 

% تمثیل نسبي)، مما أسفر عن 50% قوائم و50عتمد المُشرع النظام المختلط (أي احیث 
 فإن النظام ،إجحاف وعدم ضمان عدالة بالحد الأدنى للمرأة الفلسطینیة. إضافة لذلك

 وثالثة داخلیة، تحول ، وأخرى قانونیة،المجتمعي أوجد معیقات عدیدة منها معیقات خارجیة
دون المشاركة الفعالة والكاملة لشرائح المرأة الفلسطینیة في الانتخابات التشریعیة. فمن حیث 

المعیقات الخارجیة فإن المرأة الفلسطینیة تواجه العدید من الصعوبات والمعیقات في ظل 
 والتي لا تفرق بین الرجل والمرأة، وأما من حیث المعیقات ،ظروف الاحتلال وممارساته

 فإن هناك فجوة ما بین النص القانوني وما بین تطبیق هذا النص على أرض ،القانونیة
 والتي ،الواقع، أما المعیقات الداخلیة فتتمثل في سیادة النظام العشائري ونظرة المجتمع للمرأة

 .)3(تحد من دورها ومن تمتعها بالحمایة القانونیة المناسبة في ضوء نصوص اتفاقیة سیداو

 2005 لسنة القانون الأساسي الفلسطیني المعدل1
 .6، ص 2014، مؤسسة الحق، رام االله، الموقف الرسمي من اتفاقیة سیداو عابدین، عصام، 2
 ). 1995) لسنة (13 قانون الانتخابات رقم (3
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ن مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة تعد من مؤشرات التطور السیاسي لأي ،وعلیه، فإ
 وقد تنوعت مشاركة المرأة الفلسطینیة ، وذلك لصلتها الوثیقة بقضیة التنمیة الشاملة،مجتمع

 .1في المشاركة بالمسیرات والمظاهرات الاحتجاجیة للمطالبة بحقوقها

 مع مرور الوقت أصبحت المرأة )2()1998 لسنة 11_ أما قانون التعلیم العالي رقم (رابعا
 حیث اقتحمت ،سلامیةلإالفلسطینیة أفضل حالا من المرأة في كثیر من البلدان العربیة وا

عداد الطلبة في مختلف المراحل أنها أصبحت تشكل نصف أمجال التعلیم لدرجة 
لزامیة التعلیم الأساسي حتى الصف العاشر إ.فقد نص قانون التعلیم العالي على 3الدراسیة

الأساسي، مما ساهم في رفع نسب الالتحاق بالتعلیم لدى الجنسین، وقلل من نسب الأمیة 
ن القانون نص على مجانیة التعلیم المدرسي، ومع ذلك لا تزال إخاصة بین النساء، كما 

 .)4(نسبة الأمیة لدى الإناث أعلى منها لدى الذكور

فقد ضمن التساوي بالأجور ، )5() 1998 لسنة 4_ قانون الخدمة المدنیة رقم (خامسا
نه أعطى نفس الفرصة في الوظائف إلجمیع الموظفین دون تمییز على أساس الجنس، كما 

العلیا دون تمییز، وإن كان هناك من یرى أن القانون یجب أن یضمن نسبة مشاركة للمرأة 
 وفي هذا السیاق خلص المساعد القانوني في وزارة شؤون ،%)30في الوظائف لا تقل عن (

) إلى أنه من الضروري التركیز على الحقوق 2010مجد فضل زیدات (أالمرأة الأستاذ 
التالیة للمرأة الفلسطینیة: 

 بغض النظر ،الحق أسوة بالرجل في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعایة الصحیة -1
عن وضعها الطبقي أو العائلي أو عمرها أو مستوى تعلیمها. 

 .الحق في العنایة والرعایة الشاملة صحیاً واجتماعیاً - 2

 .الحق في أن تكون الرعایة مؤمنة لجمیع النساء- 3

-الحق في تعامل المرأة باحترام.  4

 109،ص2007حقوق المراة الفلسطینیة المدنیة والسیاسیة بین الإسلام والاتفاقیات الدولیة،رسالة ماجستیر بعنوان:،  مسعود، ریان1
 ). 1998) لسنة (11 قانون التعلیم العالي رقم (2
رام ، مكتبة دار القلم للطباعة والنشر، 1ط، لى الأمام وتجربة ناجحةإخطوة مشاركة المرأة الفلسطینیة في الانتخابات:، خدیجة،  الحباشنة3

 2007)16(،االله
. 65 علقم، نبیل، مرجع سابق، ص 4
). 1998) لسنة (4 رقم (قانون الخدمة المدنیة5
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 سادسا:قانون العمل الفلسطیني:

تفاقیات الدولیة نعود لافي مقارنة سریعة بین كل من واقع المرأة بین كل من القوانین الداخلیة مع ا
نه إحیث ،عادلاا فمن الملاحظ بأن نصوص القانون والتطبیق لیس تطبیق،إلى واقع المرأة الفلسطینیة

والتعسف في التطبیق والواقع، حیث إن بعض ،یفتقر للمساواة والعدالة فیما یخص المرأة الفلسطینیة
 ىالقوانین تحمي المرأة بشكلٍ كافٍ كالمنح وإجازة الوضع والضمان الاجتماعي في قانون العمل عل

) من  ذات القانون على حظر التمییز بین الرجل 100ك فقد نصت المادة (ل ومع ذ،سبیل التحدید
، وبالتالي فنصوص القانون كانت منصفة بعض الشيء 1والمرأة في ظروف العمل وشروطه

 ومنها القواعد القانونیة المتعلقة بمبدأ المساواة في العمل ،حیث تتمیز قواعد قانون العمل) 2(للمرأة.
و الخروج أ الذي لا یجوز مخالفته ،بالطبیعة الآمرة التي تجعل هذا المبدأ یتعلق بالنظام العام الآمر

 والعلة من جعل هذا المبدأ من النظام العام هي أن قواعد قانون العمل وجدت لحمایة العامل ،علیه
 وعدم ،عتبار القواعد القانونیة بالعمللاخذ بعین االأ ومن هنا یجب ،باعتباره الطرف الضعیف

 . 3 وعدم التمییز بین الرجل والمراة في نطاق العمل،ي سبب كانلأالتمییز 

نسان وطبیعة لإ فیقصد به كل ما یرتبط بحال الشخص وذات اقانون الأحوال الشخصیة:سابعا:
 كونه أبا أوابنا أو وارثا أو موروثا أومحروما من المیراث أو زوجا)وما یترتب على ،نسانيلإوضعه ا
من القوانین المهمة بالنسبة للمرأة -وهو –أیضا.4مور كتوابع الزواج والنفقة والمهر ....الخأذلك من 

 لذلك فهو من القوانین التي تهم ،لأنه ینظم جمیع الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والمیراث؛الفلسطینیة
لى تدهور حقوق المرأة في هذا القانون هو الوضع التي إ ومن المشكلات التي أدت ،المرأة بشكل كبیر

 مما ،ي أفرز عن عدة قوانین مطبقة في الأراضي الفلسطینیةذتعیشه المرأة بسبب الوضع السیاسي ال
 وخاصة ، الأمر الذي أدى إلى سلب بعض من حقوق المرأة،شكالیة وتنازع في القوانینإأدى إلى 

 والتي یتم قتل النساء على أساس خلفیة ، وموضوع النفقة والحضانة والمیراث،موضوع الطلاق
 )،5(الشرف

 2000)7قانون العمل رقم(، )100 المادة (1
، معهد أبحاث السیاسات الاقتصادیة دور المرأة في مستویات الإدارة العلیا في مؤسسات السلطة الوطنیة الفلسطینیة فارس، سامر وآخرون، 2

.  48، ص 2005الفلسطیني/ماس، القدس، 
، 2014 ،في مؤتمر كلیة الحقوق الدولي الثاني –جامعة الإسراء، مبدأ المساواة بین التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة، أبحاث مشاركین3

 334ص
 .)70مرجع سابق (،  مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي4
نعاش الأسرة، إ، مركز دراسات التراث والمجتمع الفلسطیني، جمعیة 1، طتاریخ الحركة الوطنیة الفلسطینیة ودور المرأة فیها علقم، نبیل، 5

 .62، ص 2005
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نطلع على ،وكمثال على الحمایة القانونیة للمرأة الفلسطینیة في قانون الأحوال الشخصیة
القضیة الآتیة:محتوى هذه القضیة تقوم على شكوى من الزوجة التي ادعت فیها وجود 

بضرب الزوجة وممارسة شتى أنواع الزوج ن یقوم إأسباب عدیدة ونزاع وشقاق، حیث 
ن الزوجة قد تضررت جسدیاً إالإساءة إلیها، الأمر الذي أدى إلى استحالة الحیاة الزوجیة، و

ونفسیاً جراء الإساءات المتكررة والعنف اللفظي والجسدي والشتم والضرب والإهانة، وقد 
 حیث تم انتخاب محكمین في ،اتخذت المحكمة الإجراءات اللازمة بخصوص القضیة

 ولا زالت المحاكمة ،القضیة لمحاولة إرجاع الزوجة لزوجها، لكن هذه المحاولة لم تنجح
جاریة ومستمرة، ولم یصدر قرار في القضیة حتى الآن، رغم إصرار الزوجة المدعیة على 

تبین من هذه القضیة طول إجراءات المحاكمة، ومحاولة المحكمة .الانفصال عن زوجها
 وإعادة الحیاة الزوجیة رغم الخلافات الشدیدة، والعنف المتكرر لفظیاً ،التوفیق بین الزوجین

وجسدیاً من قبل الزوج بحق زوجته، كما توضح هذه القضیة أن المرأة هي الطرف الأضعف 
 ومن خلال عدم اتخاذ المحكمة أیة إجراءات وعقوبات رادعة ،من خلال اللجوء إلى التحكیم
) جلسة لا زالت القضیة جاریة ومنظورة أمام القضاء 13بحق الزوج المعتدي، وبعد (

الشرعي، وبذلك أرى أن الحمایة القانونیة وحتى الحمایة الشرعیة للمرأة الفلسطینیة لا زالت 
دون المستوى المطلوب، ولا زالت المرأة الفلسطینیة تعاني من العنف بأشكاله دون وجود 

 .1قوانین وتشریعات توفر الحمایة القانونیة اللائقة للمرأة الفلسطینیة

 هنالك العدید من الصور التي تظهر قصور النصوص صور قصور القوانین الوطنیة:
 ،القانونیة المطبقة في عقاب قتلة النساء في الجرائم المرتكبة على خلفیة ما یسمى بالشرف

 ونهج یطبق تلك النصوص ،ولئك المجرمینأفهناك نهج قضائي یرفض تطبیقها بحق 
فكیف تطبق نصوص قانون ، شأن تفكیره شأن المجتمع العربي الذكوري،بسهولة تامة

، ؟العقوبات وهي تخالف نص القانون الأساسي الذي یسمو مرتبة على التشریعات القانونیة
لى المواثیق الدولیة المذكورة أعلاه على ضرورة قیام كل إونص فیه على ضمان الانضمام 

 والتي تهدر حقوق الإنسان لتنسجم مع ما ،دولة بتعدیل القوانین التشریعیة المحلیة المطبقة
 وأهم تعدیل یجب أن یرد على قانون العقوبات إلغاء ،جاء فیه من ضمان لتلك الحقوق

 وتمنح أعذارا محلة ومخففة للرجل لدى ،النصوص التي تمیز في العقاب بین الرجل والمرأة

) وبصفتي محامیة 21/3/2017(دورا  -استطلاع الباحثة لقد قمت یوم الثلاثاء الموافق ، 2016\240قرار محكمة شرعیة ،قضیة رقم 1
نظامیة مزاولة، ومحامیة شرعیة متدربة، وبناءً على كتاب تسهیل المهمة من جامعة القدس أبو دیس، بالذهاب إلى المحكمة الشرعیة في دورا، 

وهي دعوى نزاع وشقاق وطلب التفریق بین الزوجین، وكانت جلسات المحكمة قد ، )240/2016(وقمت بالاطلاع على القضیة الشرعیة رقم 
 بلغ عدد جلسات المحكمة بخصوص هذه القضیة )21/3/2017( ولغایة )5/6/2016(وخلال الفترة ما بین ) 5/6/2016بدأت بتاریخ 

 ).13/4/2017() هو 14) جلسة، وموعد الجلسة رقم (13(

                                                 



21 

ن نصوص قانون العقوبات إعقابه على جریمة قتل بحق امرأة بدواعي ما یسمى بالشرف.
التي تحل أو تخفف العقاب على مرتكبي جرائم القتل بحق النساء على خلفیة ما یسمى 

 وتمییزها لصالح الرجل وبمخالفتها الصریحة لنص القانون ،بالشرف تتصف بعدم قانویتها
فقد ،1960 لسنة 16ردنیرقم لأبالنسبة لقانون العقوبات ا1الأساسي ولمنظومة حقوق الإنسان.

 وخاصة  في المادة ،أشار إلى نهجه التمییزي وعدم المساواة في العدید من النصوص
حدى محارمه إ) التي تنص على أنه: "یستفید من العذر المحل من فاجأ زوجته أو 340(

ن إحال التلبس بالزنا مع شخص آخر، وأقدم على قتلها أو إیذائها أو كلیهما معاً "،  حیث 
، 98قانون العقوبات الأردني هو من أكثر القوانین إجحافاً بحق المرأة، وخاصة المواد (

 لذلك لا بد من إقرار قانون عقوبات فلسطیني یتجاوز الإجحاف بحق ،)340، 294، 292
فالزوج ،على تمییز صریح ضد المرأةعقوبات: (283) ةمادنصت .ولتوضیح ذلك 2المرأة

 جهارا في أي مكان كان یعاقب ة أو یتخذ له خلیل،الذي یرتكب الزنا في منزل الزوجیة
 بینما الزوجة التي ترتكب فعل الزنا في بیت الزوجیة وأقدم ،بالحبس من شهر إلى سنة

 3نه یستفید من العذر المخفف .إزوجها على قتلها ف

 :واقع المرأة الفلسطینیة في ظل اتفاقیة سیداو

جتماعي: مناهضة لالوحظ ضمن عنوان تقریر صادر عن مركز المرأة للإرشاد القانوني وا
العنف ضد النساء الفلسطینیات واتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة 

اعتبر المركز أن اتفاقیة سیداو تمثل مرحلة متقدمة من نضال المرأة لتحقیق ) 4((سیداو). 
 لكونها وضعت آلیات واضحة ومحددة لمساءلة الدول والحكومات الموقعة علیها ؛المساواة

لتزاماتها وواجباتها تجاه مساواة المرأة وحمایة حقوقها في كل مجالات اعن مسؤولیاتها و
الحیاة. وبالنظر للواقع الفلسطیني هناك العدید من التساؤلات حول مصیر العدید من 

الاتفاقیات والمواثیق الدولیة التي وقعت علیها فلسطین، بما في ذلك اتفاقیة سیداو، وما هي 
إمكانیات تطبیق نصوص هذه الاتفاقیة في الواقع الفلسطیني في ظل الاحتلال من جهة؟ 

 فالإجابات على هذه التساؤلات تدور بین السلبیة ؟وتقالید المجتمع الفلسطیني من جهة أخرى
المطلقة والیأس من إحداث تغییر ملحوظ في الواقع، والاستسلام للواقع، وبین التفاؤل ورؤیة 

تحلیل الأحكام القضائیة الصادرة بحق مرتكبي جرائم قتل النساء ، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، یاد، إم.حلایقة، غادة،  م.شدید1
 )62ص(، 2011

 )1961 لسنة ( 16 رقم قانون العقوبات الأردني، )98,292,340,283 المواد(2
 )138 ص (،مرجع سابق،النساء ومسودة دستور فلسطین، مركزالمرأة للإرشاد الالقانوني والاجتماعي3
مناهضة العنف ضد النساء الفلسطینیات واتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة  مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 4

.  www.wclac.org، متاح على الموقع 2015، سیداو
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الواقع والإمكانیات المتوفرة من أجل تغییره، فالتغییر یحتاج إلى عمل رسمي وأهلي وحشد 
الجهود والطاقات للمرأة، ولكل من یؤمن بقضایاها، لذلك یقوم المركز بتدریب مجموعة من 

ن مسیرة الألف میل تبدأ إالقیادات النسویة حول مضامین نصوص اتفاقیة سیداو، حیث 
بخطوة واحدة.  

 في مقارنة بین منظومة القوانین الفلسطینیة  بنصوص ومبادئ اتفاقیة سیداو نستنتج:
یُلاحظ وجود فروق جوهریة بین نصوص القوانین من جهة، وبین واقع المرأة الفلسطینیة من 

جهة أخرى، فمثلاً عند النظر لقانون العقوبات وقوانین الأحوال الشخصیة باعتبار هذه 
القوانین من أكثر القوانین المتعلقة بحقوق المرأة الفلسطینیة، یُلاحظ وجود فروق جوهریة بین 

تفاقیة السیداو من جهة أخرى، ومع انضمام انصوص هذه القوانین من جهة وبین مبادئ 
 فإن ذلك یضع على عاتقها مسؤولیة الالتزام بتطبیق النصوص ،دولة فلسطین لاتفاقیة سیداو

والمبادئ الواردة في اتفاقیة سیداو، والسعي لتوفیر المساواة والعدالة الاجتماعیة والحمایة 
 ،القانونیة للمرأة الفلسطینیة، والسعي لإزالة العقبات التي تحول دون تحقیق تلك المساواة

وتحول دون تحقیق حمایة قانونیة مناسبة للمرأة الفلسطینیة. 

 مدى قصور التشریعات الوطنیة بتوفیر حمایة قانونیة مناسبة ومنسجمة مع ما :ترى الباحثة
طالبت به اتفاقیة سیداو، الأمر الذي أسفر عن ضعف واضح في مستوى الحمایة القانونیة 

ن المرأة الفلسطینیة تعاني إللمرأة الفلسطینیة مقارنة بالحمایة القانونیة الواردة في الاتفاقیة، و
من انتهاكات عدیدة، وهذا ما ینقلنا للتعرف على واقع المرأة الفلسطینیة في ظل القوانین 

المحلیة مقارنة باتفاقیة سیداو. 

 في ظل التناقض المعهود بین كل من التشریعات الوطنیة وتناقضها مع القانون الأساسي 
نتخابي، أما الفرع لاالفلسطیني سیتضمن الفرع الأول تعزیز دور المرأة الفلسطینیة الحقوقي وا

 .)1(الثاني فیتضمن معیقات الحمایة القانونیة المناسبة للمرأة الفلسطینیة

 :الفرع الثاني: معیقات وتحدیات المرأة الفلسطینیة في ظل القوانین النافذة

نها ما زالت شریكة للرجل في شتى إصورة تفائلیة إلى مكانة المرأة  الفلسطینیة حیث  بننظر
 فهي شریك للرجل في النضال لنیل الحقوق الوطنیة، ؛مناحي الحیاة في المجتمع الفلسطیني

 وفي مؤسسات التعلیم المختلفة، فالمرأة ، في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة لهوشریك
الفلسطینیة هي جزء لا یتجزأ من نساء العالم، تشاركهن نفس الهموم التي تواجه المرأة، 

 .44-43 رمشاوي، مرفت، مرجع سابق، ص 1
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وتتمیز المرأة الفلسطینیة عنهن بنضالها من أجل التحرر من القمع والاضطهاد جراء 
 حیث یلاحظ استشهاد ،حتلال الإسرائیلي الجاثم على الأراضي الفلسطینیة المحتلةلاا

عشرات ومئات من المناضلات الفلسطینییات في رحلة الكفاح الفلسطیني على طریق 
الاستقلال، كما یلاحظ وجود عشرات الأسیرات الفلسطینیات في السجون، وندقق في داخل 
الصورة مرة أخرى لنرى أنها تعاني من التسلط والعنف وتواجه العادات والتقالید المجتمعیة، 

) عاماً واجهت المرأة الفلسطینیة ما واجهه أبناء شعبها الفلسطیني كافة 60فعلى مدى نحو (
نتماء وعن الهویة لامن شتات صنوف التشرد والتهجیر ومصادرة الحق في التعبیر عن ا

نها تتعرض لمفهوم العنف والذي یعرف لغویا إالوطنیة وممارسة الحیاة الحرة الطبیعیة، أي 
 ، وقد جاء في القاموس أن لفظة عنف مشتقة من مادة عنف،"العنف الجسدي:على أنه

وتقابلها في اللغة ، فهو عنیف،أي أخذه به بشده وقسوة،ویقال عنف به وعلیه
ضرار والمعنى العام المرتبط بالحرمان  الإیذاء أولإالانجلیزیة:"استخدام القوة الفیزیقیة بقصد ا

ستخدام غیر العادل للسلطة أو القوة مرورا بمعان أخرى تشیر لامن الحقوق عن طریق ا
،  ورفض الاخرین بصورة مختلفة"،جمیعها إلى الهجوم والعدوان باستخدام الطاقة الجسدیة

 متعدده تحدد الغایة منه والعنف بصورته الخاصة ضد المرأة: يَ وبذلك نجد بأن للعنف معان
 الذي عرف العنف ضد ،11993علان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة عاملإفي ا

 أو یحتمل أن ینجو عنه أذى أو ،المرأة أي فعل عنیف قائم على أساس الجنس ینجم عنه
معناه جسمیة أو نفسیة للمرأة بما في ذلك التهدید باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو 

 تعدد تعریفات.وب)2( سواء أوقع ذلك بالحیاة العامة أو الخاصة،الحرمان التعسفي من الحریة
 ، متنوعة له تواجهها المرأةاً  بأن السیاسة المتبعة في تعریف العنف تظهر صورالعنفیتضح

وهي على النحو التالي: 

 :أولاً : العنف ضد المرأة الفلسطینیة

یفهم من التعریفات السابقة للعنف أنه:أي عمل قائم على الجنس یترتب علیه أو من 
بما في ذلك ،المحتمل أن یترتب علیه أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للشخص

سواء حدثت ،التهدید بالقیام بعمل من هذا القبیل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحریة

 .369 القاطرجي، نهى، مرجع سابق، ص 1
.  /http://www.nedalshabi.ps، متاح على الموقع 2009، واقع المرأة الفلسطینیة في ظل التحدیات التي تواجهها شریتح، میسون، 2

 2017-2-2تاریخ الدخول 
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لم یبدأ استخدام مفهوم العنف بشكل واسع في الدراسات و1و الخاصة.أذلك في الحیاة العامة 
قرار إ وإثر ،طلاق هذا المفهوم في المحافل الدولیةإلا منذ بدء إالنفسیة والاجتماعیة 

 و عند الاطلاع على 1993.2علان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"عام لإ"ا
الدراسات المتعلقة بالمرأة الفلسطینیة سابقة الذكر نجد بأن المرأة تعاني من العنف على 

 كالبطالة المقنعة، والفقر المدقع، وعدم الوعي، أو ، بسبب عوامل عدیدة، ذلكجمیع الأصعدة
لقلة التعلیم في بعض المناطق النائیة، واستنادا لمبدأ العادات والتقالید الذي ینظر للمرأة على 
أنها الطرف الضعیف المستهدف، والحرمان في ظل المجتمع الذي یرسخ ثقافة الصمت لدى 

بعاد كل وسائل الاستقلال لإبقائهن في حالة تبعیة الرجل، حیث أظهرت إوفي ظل ،النساء
استطلاعات للرأي العام أن المجتمع الفلسطیني یتغاضى عن العنف ضد النساء إلى درجةٍ 

كبیرة، ولا یشجع النساء على الإبلاغ عن سوء المعاملة. 

 :ثانیا: الأسباب التي تضع المرأة في دائرة العنف

مما لا شك فیه أن هناك أسباب كثیرة لظاهرة العنف ضد المرأة ساهمت بشكل كبیر على 
استمرار وتنامیها في مجتمعاتنا. 

ة ئ والتي تنبثق من الثقافة والتنش،النظرة غیر العادلة والخاطئة للمرأة الفلسطینیة -1
الاجتماعیة في المجتمعات العربیة تشكل العامل الهام في انتشار وتأصل هذه 

ن التفریق والتمییز على النساء في نواحي مختلفة بالحیاة تهمش دور إ حیث ،الظاهرة
 وتعطي حق الأفضلیة للرجل منذ الصغر وتساهم في تعزیز سلطته مقابل ،المرأة

 في وحساسیةحیث تعتبر قضیة النساء من أكثر القضایا تعقیدا ، تدني واقع النساء
نها نتاج موروث ثقافي ذكوري یفرض على المرأة الانصیاع لمنظومة إ ذلك ،مجتمعنا

 ،من الممارسات الاجتماعیة التي یملیها الرجل على  أقاربه من الفتیات أو النساء
 ویعود ذلك إلى ، وعدم الخروج عنها،والتي من المفترض علیهن الانصیاع لها

 ومسؤولا عما ما یعرف ،مفاهیم اجتماعیة ترى الرجل وصیا وحامیا للنساء من أقاربه
 3بشرفه من خلال التحكم بممارسات وتصرفات أقاربه من النساء .

 دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة ،صالة التشریع الإسلاميأحقوق المرأة بین المواثیق الولیة و:رسالة ماجستیر بعنوان،  منال، -المشني1
 .2011،  دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 1ط، والقوانین الدولیة الخاصة بحقوق المرأة

 .369 ص،مرجع سابق، نهى،  القاطرجي2
 .198ص، رام االله، مؤسسة الحق، مجلد الثانيال، دراسات وتقاریر حول وضعیة المرأة الفلسطینیة، بو رقطيأباحثة بیسان ،  علیاارصلي3
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قلة الفرص للمرأة في مختلف مجالات الحیاة من تعلیم وعمل ومساواة وتمكین حریة -2
) 1(یضا التقید في العدید من المجالات .أ و،القرار

 وكان ضحیتها ، والذي أثر في أكبر شریحة ممكنة من المجتمع الفلسطیني،مرض الفقر-3
 لقلة فرص التعلیم والوعي لدى الأسر بضرورة تمكین النساء من التعلیم والعمل ؛النساء

والمساواة في الفرص. 

-انتهاكات حقوق الإنسان من خلال أسر النساء من قبل الاحتلال وتأثیر والحروب بكل 4 
بشكل - وانتهاكات صارخة بحقوق المرأة -بشكل عام-أنواعها على المجتمع الفلسطیني 

 في ظل غیاب الحمایة المحلیة والإقلیمیة التي تجعل المرأة أكثر عرضة للاستغلال -خاص
 بكافة أشكال العنف.

 بقیت سلبیة في تعاطیها مع قضایا المرأة والعنف الموجه -بتنوعها- وسائل الإعلام -5
 وینعكس على الأدوار التي یراها الإعلام بها سواء كوسیلة لتحقیق وترویج السلع ،ضدها

 أو من خلال عكس واقعها بالمجتمع دون محاولة ،التي هي من أشكال الاستغلال لها
 )2(التغییر الحقیقي لهذا الواقع. 

 :ثالثا: مستویات العنف المبني على النوع الاجتماعي

 وهي المستوى ،هناك ثلاث مستویات من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي
المجتمعي، ومستوى الدولة. ،و والمستوى،الأسري

یعتبر أحد أنماط السلوك العدواني "الذي ینتج عن وجود علاقات قوة : المستوى الأسري-1
غیر متكافئة في اطار نظام تقسیم العمل بین المرأة والرجل داخل الأسرة بما یترتب على 

 وفقًا لما یملیه النظام الاقتصادي ةذلك تحید لأدوار ومكانة كل فرد من أفراد الأسر
 )3 (والاجتماعي السائد في المجتمع .

یشمل هذا المستوى العنف بأشكاله المتنوعة من عنف جسدي : المستوى المجتمعي-2
 سواء كان ذلك في العمل أو مكان العمل ،ي تعیش فیهذطار المجتمع ال إونفسي وجنسي في

 وتضییق الخناق على ،خر فرض حصار اجتماعي على المرأةآبمعنى. و)4(و المدرسة ...أ

 . 18، ص مدى الحمایة القانونیة للمرأة الفلسطینیة من العنف بأشكاله الغنیمي، زینب، 1
 http://www.wclac.org/ .2-2-2016، مرجع سابق، متاح على الموقع العنف المبني على النوع الاجتماعي صلاح الدین، رانیة، 2
 .273صق، مرجع ساب، نهى،  القاطرجي3
 .23، ص وضعیة المرأة الفلسطینیة في ظل القوانین المطبقة طوطح، سناء، 4
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 وهو محاولة للحد من انخراطها في ،فرص تواصلها وتفاعلها مع العالم الاجتماعي الخارجي
 1التدخل في الشؤون الخاصة ....،و مثل تقیید الحركة،المجتمع وممارستها لأدوارها

:یشمل هذا النوع من المستویات كافة أشكال رابعا: العنف ضد المرأة الذي ترتكبه الدولة
ن ألیه الدولة  بشكل مقصود على اعتبار إالعنف الواقعة على النساء والفتیات التي لا تنظر 

یقاف العنف ووقف إحیث لا تقوم الدولة ب،النساء تأتي بالمرتبة الأخیرة باهتمامات الدولة
 فقضیة حمایة النساء لا تشكل الأولویات التي تعمل علیها الدولة من ،التمییز ضد المرأة

خلال تعزیز الخدمات للنساء، وإیجاد خطط عملیة للنهوض بواقع المرأة في المجتمعات، 
والعمل على سیاسة تمكین وتأهیل للنساء، ویأتي الواقع القانوني الفلسطیني من أهم 

المعضلات التي تواجه أي مجتمع، یطمح لتطویر بنیته التشریعیة ویرجع ذلك إلى الواقع 
السیاسي التي مرت بها فلسطین وأثرت على مسیرته، حیث فرض النظام القانونیالإسرائیلي 

 وخضع الفلسطینیون في الضفة الغربیة إلى خلیط من القوانین ،)1948على فلسطیني (
 فقد خضعوا لخلیط من القوانین العثمانیة ،العثمانیة والأردنیة، أما الفلسطینیون في قطاع غزة

والمصریة. وبعد عملیة الاحتلال الإسرائیلي لكل من الضفة الغربیة وقطاع غزة عام 
) أضیفت الأوامر العسكریة على القوانین الساریة المفعول على الفلسطینیین، ومما 1967(

وتعقیداً الوضع السیاسي لمدینة القدس، وسیاسة إسرائیل الممنهجة في صعوبة زاد الوضع 
) 2(.تهوید المدینة؛ فقد خضع المواطنون الفلسطینیون في القدس للقوانین الأردنیة أوالإسرائیلیة

 :خامسا:أنواع العنف الواقع على النساء

 یعد أول الأشكال النمطیة للعنف التقلیدي والذي یتبلور على أنه ضرب العنف الجسدي:. 1
ویترك هذا النوع ، والعض والقرص، وشد الشعر،مبرح یسانده الأذى الجسدي على شكل خنق
والمرأة لا تستطیع المواجهة أو الدفاع عن . 3من العنف آثار واضحة على جسم الضحیة

ن المواثیق الدولیة تحث على إ بنیة هزیلة مقارنة بالرجل، وحیث انفسها كونها طرفا ضعیفا ذ
 )4( وتحذر من انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الجسد.،نسانلإالاهتمام بحقوق ا

 374صق، مرجع ساب، نهى، القاطرجي1
، المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، رام أین المرأة الفلسطینیة من اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة عوض، طالب، 2

. 15االله ، ص 
 .127ص ، مرجع سابق، منال،  -المشني3
 .22 مرجع سابق، ص ، الغنیمي، زینب4
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 ، كحرمانها من المیراث،هو الإضرار بمصالح المرأة الاقتصادیةالعنف الاقتصادي. 2
 وحرمان النساء من التمتع ، أو منعها من الحصول على العمل،واستغلال راتبها

 ومنعها من الاستمرار وقلة ،جبارها على العمل والاستیلاء على أموالها ومواردهاإو،بالموارد
جبارها على إ و، وعدم كفایتها وتعرضها لتهدید ممتلكاتها الشخصیة،الأموال التي تعطى لها

 )1(التنازل عن میراثها بالقوة.

جبارها إ أو، ویعني حرمان الفتاة من التعلیم،هو من أبسط أشكال العنف. العنف التعلیمي:3
جبارها على تخصص دراسي معین.  إ أو ،على ترك مقاعد الدراسة

 وهو أي فعل مؤذ نفسیا لها ولعواطفها دون أن تكون له آثار جسدیة العنف النفسي:. 4
المعاملة والنعت بألفاظ بذیئة، والتحقیر، وعدم تقدیر للذات، والمراقبة، و(الشتم والإهمال، 

الشعور بالذنب اتجاه والتخویف، وإساءة الظن، وتهام بالسوء، لإاوكخادمة وتوجیه اللوم، 
 )2(الأطفال). 

كراهها على ممارسة إ: یتمثل هذا النوع من العنف بالضغط على الأنثى و. العنف الجنسي5
 والتحرش ،كالاغتصاب،سواء من داخل الأسرة أو خارج الأسرة لیتخذ أشكالا متعددة،الجنس

لا أن هذا النوع من العنف من ،إأو من قبل أصحاب العمل،الجنسي والجسدي في الشوارع
 لذلك نجد أن كثیرا من حالات هذا العنف لا تلجأ إلى ،شأنه الإساءة إلى الأنثى وأسرتها

 .)3(الشرطة أو القضاء مما یحول دون دراسات أو بیانات دقیقة لهذه الظاهرة

 والذي ، بأن أنواع العنف قد تجتمع جمیعها تحت ما یسمى بالعنف الاجتماعيتجد الباحثة
 ویختلط ویندمج مع غیره من الأنواع الأخرى كالحرمان من ،یقع من قبل المجتمع والأسرة

 وهو أكثر الأنواع ممارسة ضد المرأة في المجتمع العربي، ومن أبسط .العمل أو المیراث
معانیه، محاولة فرض حصار اجتماعي على الفتاة وتضییق الخناق على فرص تواصلها 

وتفاعلها مع العالم الاجتماعي الخارجي، وهو أیضاً محاولة الحد من انخراطها في المجتمع 
وممارستها لأدوارها: تقیید الحركة، التدخل في الشؤون الخاصة، تحدید أدوار المرأة، عدم 

السماح بزیارة الصدیقات والأهل، عدم السماح باتخاذ القرارات، عدم الاستماع لها أمام 
عدم دعم أهدافها في الحیاة.  والآخرین، 

 .28 سعادة، لونا، مرجع سابق، ص 1
 .16 نزال، ریما، مرجع سابق، ص 2
 .127ص ، مرجع سابق، منال، .المشني3
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 : وآثارهخامسا: نتائج العنف

لیها عصبیة إ تدفع ة،یترتب على العنف العدید من النتائج والآثارالتي تتمثل بأفعال عنیف
 أو ، أو الجنسیة، سواء من الناحیة الجسمانیة، ویترتب علیها أذى أو معاناة للمرأة،الجنس
 بمثابة ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو الحرمان التعسفي من الحریة سواء ،النفسیة

 )1(حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة".
) بعنوان: تقریر حول 2016وفي تقریر صادر عن مؤسسات مجتمعیة رسمیة وأهلیة (

 ) 2(. وضعیة المرأة الفلسطینیة حسب اتفاقیة القضاءعلى كافة أشكال التمییز ضد المرأة

تفاقیة القضاء على كافة اهدف التقریر إلى مقارنة وضعیة المرأة الفلسطینیة بالاستناد إلى 
 وذلك في ستة محاور رئیسیة هي: الحق في الحمایة من ،أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو)

الحقوق والحقوق الإقتصادیة، والحق في التعلیم، والعنف والحقوق السیاسیة والمدنیة، 
الحقوق العائلیة، وذلك بهدف حث السلطة الوطنیة الفلسطینیة على الالتزام والصحیة، 

بمبادئ اتفاقیة سیداو، بعد توقیع دولة فلسطین علیها، وحاول التقریر تقییم الإنجازات 
والإخفاقات المتعلقة بإدماج قضایا المرأة ضمن الخطط التنمویة الفلسطینیة، بما یسهم في 

 وعدم التمییز على أساس النوع الاجتماعي، ،بلورة تشریعات مستقبلیة تستند إلى المساواة
توصل التقریر إلى العدید من النتائج:  

تعاني المرأة الفلسطینیة من مشكلة العنف المسلط على الفتیات والنساء على أساس -1
، وهذا العنف في المجتمع الفلسطیني یأخذ أشكالاً متعددة وبدرجات االجنس ولكونهن إناث

السیاسي، إضافة إلى والاقتصادي، والجنسي، والجسدي، و ویشمل العنف النفسي، ،متفاوتة
جرائم الشرف. وأوصى التقریر بتعزیز جهود التوعیة والتثقیف لتغییر المفاهیم والسلوكیات 

الاجتماعیة التي تعزز من دونیة المرأة في المجتمع الفلسطیني، خاصة بعد توقیع فلسطین 
 على اتفاقیة سیداو. 

ن قضیة العنف ذات مسألة "عائلیة أ والذي یرى،النظرة السلبیة لدى مجتمع بأكمله-2
وخاصة" والإحصائیات الموجودة لا تعكس بالضرورة حجم مشكلة العنف ضد المرأة، خاصة 

. 21-20 نزال، ریما، مرجع سابق، ص 1
، رام االله، تقریر وضعیة المرأة الفلسطینیة في ضوء اتفاقیة القضاءعلى كافة أشكال التمییز ضد المرأة الهیئة المستقلة لحقوق المواطن، 2

 www.nesasy.org .20-1-2016، متاح على الموقع 2016فلسطین، 
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العنف المتعلق بما یُعرف بجرائم الشرف، حیث تُقتل العدید من النساء على خلفیة هذه 
الجریمة، وكنتاج لموروث ثقافي یفرض على المرأة الانصیاع لمنظومة القیم والسلوكیات 

 الاجتماعیة التي یملیها الرجل. 

 أن هنالك اتساعاً ملحوظاً حسب المصادر الفلسطینیة من أبرزها ظاهرة الملاحظمن -3
الاختطاف والاغتصاب في المجتمع الفلسطیني، وفي هذا الأمر فإن النصوص القانونیة 

) من 308ذات العلاقة لا تفرض عقوبات رادعة على هذا النوع من الجرائم، بل إن المادة (
قانون العقوبات الأردني المطبق تسقط العقوبة على المعتدي، إذا عقد زواج صحیح مع 
الضحیة، مما یعني أن القانون یمنح المعتدي فرصة الفرار من العقاب عبر زواجه من 

الضحیة، ولا یتعاطف القانون مع مصلحة وسلامة الضحیة والآثار النفسیة المترتبة على 
وفي المقابل نجد بأن نص المادة السابق قد تم إلغائه في دولة 1الاختطاف والاغتصاب.

 الأردن الشقیقة نتیجة حراك نسائي حقوقي یدافع عن حقوق المرأة.

حدى أهم إتحتج الدولة بعدم التدخل في قضایا عائلیة وخصوصیة وحرمة المنازل، وهذه -4
 العقبات الأساسیة في مجال التصدي للعنف ضد النساء مثل "ضرب الزوجات". 

بین التقریر أن مؤسسات الضبط الإجتماعي وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعیة -5
والشرطة لا تتعامل بالجدیة الكافیة مع قضایا العنف ضد المرأة لعدم وجود تشریعات 

 وسیاسات وإجراءات واضحة في التعامل مع مثل هذه القضایا. 

تسود العقلیة الأبویة التقلیدیة على القضاء الفلسطیني الأمر الذي لا یسهم في حمایة -6
النساء ضحایا العنف، ویحول في أحیان كثیرة دون تحقیق العدالة القضائیة المرجوة، وغیاب 

فقه قانوني یسهم في تقدیم تفسیرات قانونیة تساعد على حمایة حقوق المرأة المعنفة، 
والاعتماد بشكل شبه كلي على القضاء العشائري والصلح العشائري في معالجة قضایا 
العنف ضد النساء والفتیات إضافة إلى ثقافة العیب والطبطبة التي تسود في المجتمع 

 الفلسطیني بشأن القضایا المتعلقة بالنساء والتي تعزز التمییز بین الجنسین. 

 بأن هنالك فجوة بین مستوى الحمایة المقرر للمرأة الفلسطینیة، فالقانون بأنواعه :ترى الباحثة
ن القانون یحمي الجاني في إلا یوفر عقوبات كافیة ورادعة لمرتكبي جرائم الإیذاء، بل 

 "القتل على خلفیة الشرف"، وحتى النصوص القانونیة التي تمنح المرأة :حالات عدیدة مثل
بعضاً من المساواة والحمایة، فهي مجرد نصوص على الورق ولا تطبق في الواقع في ظل 

 )308مادة(1960 سنة قانون العقوبات الأردني1
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المجتمع الذكوري والثقافة الموروثة، بالإضافة إلى أن ظاهرة العنف الموجه للمرأة الفلسطینة 
 والخروج من هذه ،طار محدودإأصبحت بشكل عالٍ ومتصاعد ولإبقاء الأمور في 

الصعوبات المعقدة أمام المراة الفلسطینیة، كما ترى الباحثة أن ضعف تطبیق نصوص 
القوانین المتعلقة بتوفیر الحمایة القانونیة المناسبة للمرأة یرجع إلى عوامل عدیدة من أهمها:  

-جهل غالبیة النساء بحقوقهن وكیفیة الحصول علیها أو المحافظة علیها.  1

-القیود الاجتماعیة والأسریة التي تقید المرأة وتعیقها عن اللجوء لطلب الحمایة القانونیة 2
والاستفادة من نصوص القوانین.  

-ضعف جدیة الشرطة أو النیابة العامة في التعامل مع شكاوى النساء.  3
-الثقافة المجتمعیة السائدة والتي تنظر إلى المرأة نظرة دونیة وأنها محكومة برغبات 4

وإرادة الرجل.  

هنالك مجموعة من الحقوق الدولیة المحلیة التي تترتب على إثر انضمام دولة فلسطین 
 ولایجاد ،لاتفاقیة سیداو لتضمن بذلك القضاء على جمیع أشكال وصور العنف والتمییز

 :حلول تساعد على حمایة المرأة الفلسطینیة، وهذا سنعالجه ضمن المبحث التالي

 :تفاقیة سیداولاالمبحث الثاني: الحقوق القانونیة المترتبة على انضمام فلسطین 

تعد اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة من الاتفاقیات الدولیة المهمة التي 
وتنص الاتفاقیةعلى أنه مجرد الاهتمام ، وتكفل حقوقها وكافة الالتزامات،تهم وتحترم المرأة

نسانیة المرأة لم  یعد كافیا لضمان كافة حقوقها كما أقرتها المعاییر والمواثیق والاتفاقیات إب
الدولیة العمول بها، ولا ینسجم مع آلیات حقوق الإنسان، فبنود الاتفاقیة تجتمع في اتفاقیة 
شاملة لجمیع الالتزامات والتعهدات التي أقرتها مواثیق الأمم المتحدة في مضمار التمییز 

 )1(القائم على أساس الجنس.

كما أقرت دیباجة الاتفاقیة على أن الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة من أجل حقوق 
لا أنه یوجد وما زال إعلى الرغم من هذه الجهود .و وعدم التمییز بین الرجل والمرأة،نسانلإا

، وتؤكد هذه الاتفاقیة أن استمرار هذا التمییز یشكل انتهاكا لحقوق أة ضد المراً التمییز واضح
 وعدم احترام مبادئ احترام قیمةالإنسان، وتعتبر إشكالیة وعقبة أمام مشاركة النساء ،نسانلإا

على قدم المساواة مع الرجال في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة في دولهن، كما 

، 1، طالمرأة العربیة في صنع القرار، تمكین المرأة الفلسطینیة من المشاركة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیةكمال، ،  زهیرة1
.  52، ص 1997مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث، رام االله، 

                                                 



31 

أن هذه الانتهاكات تعیق نمو المجتمع ورخائه ورخاء الأسرة، ویزید من صعوبات التطور 
والتنمیة في المجتمعات. وسیتم بحث الالتزامات القانونیة المترتبة على الانضمام لاتفاقیة 

ساسي، في حین أسیداو في مطلبین، یتناول المطلب الأول الالتزام بالاتفاقیة كمصدر قانوني
) 1(یتناول المطلب الثاني الالتزام بحق المرأة في المساواة أمام القانون.

 .المطلب الأول: الالتزام بالاتفاقیة كمصدر قانوني أساسي

حقوق المرأة هي حقوق إنسان، یجب مراعاتها في : إن إن اعتماد المبدأ الثابت بالقول
 أوالقوانین والتشریعات والنظر إلى هذه الحقوق ككل، سواءٌ في الحقوق الفردیة أو الجماعیة، 

في الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وهذا یتطلب وضع تشریعات خاصة 
تفاقیة سیداو، مع ضمان استقلال ا وتعدیل القائم منها على أساس ،لحمایة حقوق المرأة

 وفوق كل ذلك الالتزام بروح ونصوص اتفاقیة . وضمان الوعي المجتمعي،سلطة القضاء
سیداو في ضوء التزامات الدول الموقعة حسب نصوص الاتفاقیة، وهذا ما نبحثه في الفرع 

الأول.  

الفرع الأول: التزامات الدولة الموقعة حسب نصوص الاتفاقیة: 

 لیقوموا بتسجیل ؛تأتي مرحلة التوقیع بعد الانتهاء من مرحلة المفاوضات من قبل المفاوضین
 أو  ،ما تم الاتفاق علیه، ویمارس التوقیع دون الحاجة لأوراق التفویض ممثل الدولة رئیسها

 أو مبعوثها الدبلوماسي، ویكون التوقیع بالأسماء كاملة، ، أو وزیر خارجیتها،رئیس حكومتها
 وقد 2 وعلى أطرافها الالتزام بمبدأ حسن النیة،،وبالتوقیع تصبح المعاهدة معدة للتصدیق

تفاقیة سیداو  كمرحلة ثانیة  تتمثل اترتب مرحلة التوقیع العدید من الالتزامات التي أدرجتها 
 ومن هذه ،عتبار أن الاتفاقیة قالب قانوني مُلزم للدولة الموقعةافي قبول العضویة على 

الالتزامات:  
تسریع تحقیق المساواة للمرأة مع الرجل ضمن المبادئ والتدابیر المنصوص علیها دولیاً  .1

 وفي الاتفاقیة. 
 عدم ممارسة التمییز ضدها في جمیع أمور الحیاة.  .2
أي تفرقة أو تمییز أو تقیید أو استبعاد على أساس الجنس هو ما یُعرف بالتمییز ضد  .3

 المرأة. 

، المكتب الجامعي الحدیث، 1، طالمشاركة الاجتماعیة والسیاسیة للمرأة الفلسطینیة مقارنة بالمرأة في العالم الثالث السید، فهمي، 1
. 12، ص 2004الإسكندریة، 

 .268 _267،ص 1997 دار مكتبة التربیة: بیروت، ،1 طالوسیط في القانون  الدولي العام، علوان، عبد الكریم، 2
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 أن تشجب الدول الموقعة جمیع أشكال التمییز الذي یُمارس ضد المرأة.  .4
 ) 1(أن تنتهج الدولة سیاسات وإجراءات للقضاء على هذا التمییز.  .5
 لتحقیق ذلك علیها القیام بما یلي:  .6
-تجسید مبدأ المساواة بین الجنسین في الدساتیر والتشریعات وفي مختلف المناسبات 1

-فرض الحمایة 3-اتخاذ التدابیر وفرض الجزاءات لحظر التمییز ضد المرأة 2الوطنیة
 .   الإمتناع عن ممارسة أي تمییز ضد المرأةوالقانونیة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل 

- اتخاذ التدابیر 5 .اتخاذ السلطات القرارات المناسبة في حال الإخلال بهذا الأمر- 4
اللازمة والمناسبة للقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة من جانب شخص أو منظمة 

- العمل على إلغاء التشریعات والقوانین والأعراف والممارسات والعادات 6 ) 2(أو مؤسسة. 
- إلغاء جمیع الأحكام والعقوبات التي 7 .القائمة على أساس التمییز واضطهاد حق المرأة

- اتخاذ الدول الموقعة تدابیر مؤقتة تهدف إلى التعجیل في 8  .تشكل تمییزاً ضد المرأة
- تعدیل 10  .- اتخاذ الدول الموقعة تدابیر وإجراءات لحمایة الأمومة9  .تحقیق المساواة

- تضمین التربیة الأسریة مفاهیم 11  .الأنماط الاجتماعیة والثقافیة لسلوكیات المرأة والرجل
  ها.ستغلالا و بالمرأة- اتخاذ الدول إجراءات فعالة لمنع الاتجار12  .سلیمة لمعنى الأمومة

- أن تُمنح المرأة 14   .- أن یكون للمرأة دورٌ فعالٌ في الحیاة السیاسیة والعامة للبلاد13
- حق المرأة في المحافظة على جنسیتها 15  .الفرصة لتمثیل بلادها على الصعید الدولي

جنبي. أأو تغییرها في حال زواجها من 
 وهذا مالایدع ، مع الرجال في كافة المناحي القانونیةیات بأن النساء متساوترى الباحثة

 وما یحدث ،مجالاً للشك على منح الضمانات الكافیة للنساء للوصول إلى العدالة الحقیقیة
أن لجوء الدول كفلسطین إلى التوقیع أو الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة هو أحد الآثار 

 والتي یجب أن تعمل ،الدولیة التي توضح مدى أهمیة المصادر القانونیة الملزمة كالاتفاقیات
 ، بحیث تشكل جزء لایتجزأ من دستور الدول،الدول على إدماجها ضمن نصوصها الداخلیة

 تعزز مفهوم حقوق المرأة بشكل لا یقبل أي مجال ،أي العمل وفق آلیات وطنیة مشتركة
 ولكن تبقى المفارقة والآثار التي تترتب على التزام الدول بعد مرحلة ،للشك حول تلك الحقوق

التوقیع والانضمام مع بیان أهم الحقوق والواجبات التي رتبتها الاتفاقیة على الدول الموقعة 
علیها بما فیه دولة فلسطین . 

 :تفاقیةلإستناد إلى غرض الإالفرع الثاني: التزامات الدول الموقعة با

. 51ص ،  بیروت،المكتبة الوطنیة، 1 ، طاثر الضمانات التي وفرتها اتفاقیة سیداو على المرأة في العالم العربي،  جون، ویلسون1
. 26-25 نزال، ریما، مرجع سابق، ص 2
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) "الدولة الموقعة بأن تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر 5ألزمت الاتفاقیة في المادة (
الهادفة إلى التعجیل بتطبیق المساواة الفعلیة بین الرجل والمرأة، وهذا یتطلب:  

 والقضاء على ،تغییر الأنماط الاجتماعیة والثقافیة السائدة في سلوك الرجل والمرأة -أ
أشكال التمییز والعادات العرفیة، وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون 
 أي من الجنسین أعلى من الجنس الآخر، أو القائمة على أدوار نمطیة للرجل والمرأة. 

كفالة ، الاعتراف بأن تربیة وتنشئة الأطفال هي مسؤولیة مشتركة بین الزوجین -ب
تضمین التربیة العائلیة فهما سلیما للأمومة بوصفها وظیفة اجتماعیة والاعتراف 

 على أن یكون متفهما ،بكون تنشئة الأطفال وتربیتهم مسؤولیة مشتركة بین الأبوین
 .)1(أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جمیع الحالات

من الاتفاقیة الدولة الموقعة على اتخاذ كافة التدابیر المناسبة للقضاء 2)6وألزمت المادة (
على كافة أشكال التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة والحیاة العامة في البلد، وبشكلٍ 

خاص تكفل الدولة للمرأة الحق في:  

لاستفتاءات العامة والأهلیة للانتخاب لجمیع االتصویت في جمیع الانتخابات و -أ
 الهیئات التي یتم انتخاب أعضائها بالاقتراع العام. 

 ،المشاركة في صیاغة سیاسة الحكومة وفي تنفیذ هذه السیاسة، وفي إشغال الوظائف العامة -ب
 وتأدیة جمیع المهام العامة وعلى جمیع المستویات الحكومیة.

المشاركة في أیة منظمات وجمعیات غیر حكومیة تهتم بالحیاة العامة والسیاسیة  -ج
 للبلد. 

على قدم - فقد ألزمت الدولة باتخاذ كافة التدابیر المناسبة لتكفل للمرأة ،)8أما المادة (
 ، فرصة تمثیل حكومتها على المستوى الإقلیمي والدولي-المساواة مع الرجل ودون تمییز

.  )3(والاشتراك في أعمال منظمات دولیة

)،  12، مجلة الوقائع الفلسطینیة، العدد (تبعات التوقیع على اتفاقیة القضاء على كاف أشكال التمییز ضد المرأة الشعبي، هالة، 1
 30-29ص 

 ) من اتفاقیة سیداو6 المادة (2
. 13، ص التقریر العربي الموحد حول تنفیذ اتفاقیة سیداو جامعة الدول العربیة، 3
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 على الدولة أن تمنح المرأة حقوقاً مساویة لحقوق الرجل في اكتساب الجنسیة أو ،)9المادة (
تغییرها أو الاحتفاظ بها، وألاّ یترتب على الزواج من أجنبي أو على تغییر الزوج لجنسیته 

ر جنسیة الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسیة، أو أن تفُرض علیها جنسیة يأثناء الزواج تغي
 الزوج. 

 
لزمت الدولة باتخاذ جمیع التدابیر المناسبة والكامنة للقضاء على أشكال ،أ)10المادة (

 لكي تكفل لها حقوقاً مساویة لحقوق الرجل في میدان التربیة، وعلى ؛التمییز ضد المرأة
 )1(أساس المساواة مع الرجل وبشكل خاص في:

 والحصول ،شروط متساویة في التوجیه الوظیفي والمهني وفي الالتحاق بالدراسات -أ
على الدرجات العلمیة في المؤسسات التعلیمیة على اختلاف فئاتها في المناطق 

الحضریة والریفیة على حدٍ سواء، وأن تكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة 
 وكذلك المساواة في ، والتعلیم التقني العالي،الحضانة، وفي التعلیم العام والتقني

 جمیع أنواع التدریب المهني. 
 وفي مستویات مؤهلات المدرسین، ، وفي الامتحانات،التساوي في المناهج الدراسیة -ب

 وفي نوعیة المرافق والمعدات والوسائل الدراسیة. 
القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جمیع مراحل التعلیم  -ج

بجمیع أشكاله، وتشجیع التعلیم المختلط وغیره من أنواع التعلیم التي تساعد في 
 تحقیق هذا الهدف. 

 التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسیة الأخرى.  -د
التساوي في فرص الاستفادة من برامج التعلیم المتواصلة، بما في ذلك برامج تعلیم  -ه

  لتضییق أي فجوة في التعلیم قائمة بین الرجل والمرأة. ؛ ومحو الأمیة الوظیفي،الكبار
خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظیم برامج للفتیات والنساء اللاتي تركن  -و

 المدرسة قبل الأوان. 
 التساوي في فرص المشاركة في الأنشطة الریاضیة والتربیة البدنیة.  -ز

لزمت الدولة باتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد أ فقد ،)11أما المادة (
وعلى أساس - لكي تكفل لها ؛المرأة في میدان العمل في شتى القطاعات الحكومیة والأهلیة

 نفس الحقوق ولا سیما:  -المساواة مع الرجل
 الحق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجمیع البشر.  -أ

 )من اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة(سیداو).10 المادة (1
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 الحق في التمتع بنفس فرص العمالة.  -ب
  والحق في الترقیة ومزایا الخدمة. ،الحق في حریة اختیار المهنة ونوع العمل -ج
 والمساواة في المعاملة من حیث ،الحق في المساواة في الأجور والاستحقاقات -د

 قیمة العمل وتقییم نوعیة العمل. 
 ولا سیما حالات التقاعد والبطالة والمرض ،الحق في الضمان الاجتماعي -ه

 والعجز والشیخوخة والإجازة المدفوعة الأجر. 
 بما في ذلك حمایة وظیفة ، وسلامة ظروف العمل،الحق في الوقایة الصحیة -و

 )1(الإنجاب. 
 وضماناً لحقها الفعلي في العمل ،وتوضیحاً لمنع التمییز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة

تتخذ الدول الأطراف التدابیر المناسبة بشأن:  
 والتمییز في الفصل من ،حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة -أ

 العمل أساس الحالة الزوجیة مع فرض جزاءات على المخالفین. 
لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزایا اجتماعیة مماثلة  -ب

  أو العلاوات الاجتماعیة. ، أو للأقدمیة،دون فقدان العمل السابق
تشجیع توفیر الخدمات الاجتماعیة المساندة واللازمة لتمكین الوالدین من الجمع  -ج

 بین الالتزامات العائلیة وواجبات العمل والمشاركة في الحیاة العامة. 
توفیر عنایة وحمایة خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي یثبت أنها  -د

 )2(مؤذیة لها.
ویجب على الدولة استعراض التشریعات الوقائیة المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة 
استعراضاً دوریاً في ضوء المعرفة العملیة والتكنولوجیة، وأن یتم تحدیثها وتنقیحها حسب 

ن منظمة الأمم المتحدة إحدى المنظمات العالمیة الحكومیة التي تسعى إالاقتضاء، حیث 
إلى تعزیز منظمة حقوق الإنسان، ولذلك عمدت المنظمة على تشكیل  لجنة للقضاء على 

والتي تقدم تقریرها بواسطة المجلس الاقتصادي ،التمییز ضد المرأة في هیئة الأمم المتحدة
 ویبدأ النفاذ بالنسبة ، وذلك ضمن مدد قانونیة أولها تكون في غضون عام واحد،والاجتماعي

إلى الدولة المعنیة صاحبة القرار، والمدة الإجمالیة لتقدیم وعرض أي تقریر أخرى لذات 
المجلس تكون ضمن مدة أقصاها أربع سنوات على الأقل.  

تتعاون كل من الحكومات مع مؤسسات المجتمع المدني في تقدیم تقاریر للجنة المرأة في 
مم المتحدة، ولمزید من الرقابة تكون من مهام مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمن لأهیئة ا

 . 2016، مركز إعلام حقوق الإنسان" والدیمقراطیة، رام االله، الإنضمام للاتفاقیات الدولیة خطوة في الإتجاه الصحیح رحال، عمر، 1
. 56-55، ص مرجع سابق جون، ، ویلسون2
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صلب عملها تقدیم تقریر الظل لمراقبة أعمال الحكومة، وقد تتبع بعض الدول طریقة محددة 
من خلال إصدار تقریر واحد یدمج في نتائج الحكومة مع نتائج مؤسسسات المجتمع 

 1. وتصدر معا ضمن تقریر موحد،المدني
 الدول الموقعة بتقدیم تقاریر سنویة إلى الأمین العام للأمم  ألزمتالاتفاقیةأن ترى الباحثة

حكام هذه الاتفاقیة أنفاذ إ من أجل ؛المتحدة حول قوانین تشریعیة وقضائیة وإداریة وغیرها
 وبالتحدید حقوق ،ولاتخاذ تدابیر تشریعیة وقضائیة وإداریة متناسبة مع مفهوم حقوق الإنسان

المرأة بكافة أشكالها. 
إن مرحلة التوقیع لیست النهائیة في مراحل إبرام المعاهدات والاتفاقیات الدولیة فقد یترتب 

وهذا ما ، من بینها انضمام وقبول أعضاء جدد في الاتفاقیة الدولیة،بعدها إجراءات قانونیة
سیتم الاطلاع علیه ضمن الفصل الثاني. 

 . بین التشریعات المحلیة (الوطنیة)واتفاقیة سیداوالموائمةالمطلب الثاني:

معها حركة استعماریة اشتركت بها معظم الدول بالموازنة ظهرت الثورة الصناعیة ونشأت 
 أدى إلى ظهور ،الأوروبیة، نتج عن الظام الاستعماري صراع مریر بین الدول الكبرى

 والباردة في ،من ثم الحرب  الثانیة،والحروب المتوالیة التي تمثلت بالحرب العالمیة الأولى
نتیجة للعدید من المجهودات الدولیة ظهرت عصبة .وظل نشوء مرحلة التنظیمات الدولیة

الأمم التي تختص بالمحافظة على السلام وتحقیق التعاون بین الدول، وقامت بفروعها 
نشئت بجانبها أجهزة تابعة لها متخصصة، كانت مهمتها الأساسیة تدعیم السلم أُ و،المختلفة

 وإلزامها باستخدام الوسائل السلمیة لتسویة منازعاتها، لتضافر ،عن طریق خفض التسلح
مجموعة من العوامل القانونیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة أدت جمیعا إلى فشل العصبة 

 التفكیر في تنظیم دولي بدیل قائم على حل إلى أدى فشل العصبة .في أداء مهامها
 وبالتحدید إدراج حقوق خاصة 2وإدراج مفهوم حقوق الإنسان.،المنازعات بالطرق السلمیة
 وذلك لایكون إلا من خلال دعم وتعاون الإیجابي، أي تمییزها ،بالمرأة كالحقوق التمییزیة

 تختلف الدول مع بعضها في طریقة إعداد التقاریر التابعة للجان الأمم المتحدة لعدة أسباب ومنها مدى استقلالیة الدول ومراعاتها لحقوق 1
الإنسان، أو نتیجة لمراعاتها حالة الحرب القائمة وكمثال عملي على ذلك قرارات مجلس الامن في سوریا نتیجة لقیام مؤسسات المجتمع المدني 

بإصدار تقاریر الظل والتي تدین بها نظام الأسد من خلال استخدامه الأسلحة الكیماویة ضد الشعب السوري وإبادته للمواطنین الأبریاء دون 
 قرار مجلس :نظر الموقع التاليا، 2017\10\28 تاریخ المشاهدة، ،استخدام لحق النقض الفیتو ضد النظام السوري، حلقة إخباریة، قناة الجزیرة

الأمن الدولي بخصوص منع استخدام الأسلحة الكیماویة ضد الأبریاء في سوریا: فیتو روسي یسقط مشروع قرار مجلس الأمن الدولي لتمدید 
 إلىآلیة تحقیق بشأن استخدام السلاح الكیماوي في سورا والمندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن یقول أن مشروع القرار الأمریكي یهدف 

 http://www.aljazeera.net/news/arabic/20نظر الموقع التالي: اشیطنة الدور الروسي في سوریا، لمزید من المعلومات 
 

 .102_ 97علوان، عبد الكریم، مرجع سابق، ص 2
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جتماعي والثقافي الذي یعد لاقتصادي والامم المتحدة المختلفة كالمجلس الأأجهزة منظمة ا
فأصبحت مبادئ ،بمثابة أداة واصلة لحقوق الإنسان بما یستند إلیه من مبادئ الأمم المتحدة

 استنادا ، توجه بحق الكافة أعضاء في الأمم المتحدة أم غیر أعضاءئاً الأمم المتحدة مباد
نعكس على ضرورة  ا وهذا ما،إلى مفهوم القواعد الآمره التي لایجوز الاتفاق على مایخالفها

تفاقات الدولیة بنصوص صریحة ضمن دساتیرها لاموازنة التشریعات الوطنیة لإدراج ا
 كالتنظیمات الدولیة بعیدا ،الداخلیة كانعكاس لمفهوم سمو القانون الدولي وأحكامه وأشخاصه

  ، وسمو القوانین الدولیة على القوانین والتشریعات الوطنیة،عن فكرة السیادة الوطنیة المطلقة
وبذلك ألزمت اتفاقیة سیداو الدولة المنضمة إلیها بتوفیر الضمانات الدستوریة والقانونیة 

لى تحقیق المساواة بین الرجل والمرأة، وتجسید مبدأ المساواة في التشریعات الوطنیة، إالهادفة 
وهذا یتطلب من الدولة مراجعة القوانین الوطنیة الخاصة بالنواحي المدنیة والتجاریة 

والجنائیة، وفي مجال الأسرة والعمل وكافة القوانین الأخرى المعمول بها من أجل تحقیق 
المساواة بین الجنسین وفقاً لأحكام الاتفاقیة وسموها، وهذا یتطلب بحث مدى الالتزام بحق 

 حیث نبحث مدى الالتزام ،المرأة في المساواة أمام القانون، وهذا ما نبحثه في هذا المطلب
بحق المرأة في المساواة أمام القانون، إضافة إلى التزام الدولة بضمان التدابیر المناسبة 

لضمان الحقوق الشخصیة للمرأة.  

الفرع الأول: الالتزام بحق المرأة في المساواة أمام القانون: 

) منها بالمساواة بین الرجل والمرأة أمام القانون، كما 15أقرت اتفاقیة سیداو في المادة (
وأهلیة قانونیة ،أوجبت على الدول الموقعة علیها أن تمنح المرأة حقوقا في الشؤون المدنیة

 وأن تساوي بینهما في فرص ممارسة تلك الأهلیة، بحیث تكفل ،مماثلة لأهلیة الرجل تماماً 
 مساویةً لحقوق الرجل في:  اً  حقوق-بوجهٍ خاص-المرأة 

 إبرام العقود وإدارة الممتلكات.  -أ

 تعاملها على قدم المساواة في جمیع مراحل الإجراءات القضائیة.  -ب

 وسائر أنواع ،لقت الاتفاقیة على عاتق الدول الأطراف التزاماً مفاده اعتبار جمیع العقودأكما 
 ،الصكوك الخاصة التي یكون لها أثر قانوني یستهدف الحد من الأهلیة القانونیة للمرأة

) على الدول 15/4)، كما أوجبت الاتفاقیة في المادة (15/3 وذلك في المادة (،باطلة ولاغیة
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الأطراف أن تمنح المرأة والرجل نفس الحقوق فیما یتعلق بالتشریع الخاص بحركة الأشخاص 
 )1(وتنقلاتهم وحریة اختیار محل سكناهم وإقامتهم.

) من الاتفاقیة التمییز ضد المرأة في میدان الحیاة الخاصة، بما في 16كما تناولت المادة (
ذلك التمییز في مجال قانون الأسرة، فقد طالبت الاتفاقیة الدولة الأطراف باتخاذ التدابیر 

اللازمة للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسریة، 
بحیث تضمن بوجه خاص المساواة بین المرأة والرجل في:  

 نفس الحق في عقد الزواج.  -1
 حریة اختیار الزوج.  -2
 عدم إبرام عقد الزواج إلا برضا المرأة الحر والكامل.  -3
 بغض النظر عن حالتها اً أن یكون للمرأة نفس الحقوق والمسؤولیات بوصفها أُم -4

 وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون لمصلحة ،الزوجیة في الأمور المتعلقة بأطفالها
 الأطفال الاعتبار الأول. 

كما یتعین إعطاء المرأة نفس الحقوق والمسؤولیات في المسائل المتعلقة بتنظیم  -5
الأسرة، بحیث تقرر بحریة وبادراك للنتائج عدد أطفالها، والفاصل بین الطفل والذي 
یلیه، وأن تتمكن من الحصول على المعلومات والتثقیف والوسائل الكفیلة بتمكینها 

 من ممارسة هذه الحقوق. 
 المرأة نفس الحقوق والمسؤولیات فیما یتعلق بالولایة والقوامة والوصایة على ىأن تعط -6

ل یكون لمصلحة ا وتبنیهم أو ما شابه ذلك من الأعراف، وفي جمیع الأحو،الأطفال
. )2(الأطفال الاعتبار الأول

: أقرت الاتفاقیة مجموعة من المبادئ القانونیة  الأساسیة والتي تعد في ذات الوقت نستنتج
فرض عین على الدول داخل منظمومة المجتمع الدولي كدول أعضاء به أو غیر أعضاء 

 ومن أهم تلك المبادئ المساواة بین الرجل والمرأة ،في تنظیماته الحكومیة الدولیة والإقلیمیة
  ، بل یتعدى الأمر إلى المساواة الواقعیة،أمام القانون، فالمساواة لا تفرض مساواة قانونیة فقط

) 16 وقد أضافت المادة (،)15وهذا ما انعكس ضمن نصوص اتفاقیة سیداو في المادة (
 أي تم منح المراة ،التزاما حدیثا یتمثل في اتخاذ التدابیر المناسبة كأسس لاختیار الزوج

 لایتجزأ منها ا وتعد جزءً ،حقوقا حدیثة تضاف إلى فكرة حقوقها الأساسیة

. 16-15 ص مرجع سابق، الطراونة، محمد، 1
التجارب الناجحة في تنفیذ اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرآة في  اللجنة الاقتصادیة الاجتماعیة لغربي آسیا (الإسكوا)، 2

. 2016، مركز المرأة في منظمة الإسكوا، البلدان العربیة
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 .الفرع الثاني: التزام الدولة باتخاذ التدابیر المناسبة لضمان الحقوق الأساسیة الفردیة للمرأة

 وأحكام ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،انطلاقا وتأكیدا لمبادئ میثاق الأمم المتحدة
 والحقوق الاقتصادیة ، والحقوق السیاسیة،اتفاقتي الأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنیة

 تتعهد الدول العربیة والأعضاء في جامعة الدول العربیة بأن تضمن ،والاجتماعیة والثقافیة
 ویتحتم ،هاب التي لایجوز المساس ،لكل إنسان  على أراضیها حقوقه وحریاته الأساسیة

 بأن ،تنفیذها تأمین الاحترام الكامل لها من خلال ضمان الحقوق والحریات الأساسیة الفردیة
نسان خاضع لقانونها ولسلطتها  كافة إتتعهد كل دولة طرف بالمواثیق الدولیة بأن تكفل لكل 

 دون أي تمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو ،الحقوق والحریات الواردة فیه
و الاجتماعي أو المیلاد أو أي وضع آخر دون أو الرأي السیاسي أو الأصل الوطني أالدین 

لزمت الأطراف باتخاذ التدابیر المناسبة أن الاتفاقیة إأي . 1أي تفرقة بین الرجال والنساء
على النحو التالي: 

ألزمت الاتفاقیة أطرافها باتخاذ التدابیر المناسبة لضمان نفس الحقوق الشخصیة أولا:
سم الأسرة والمهنة ونوع العمل، وأن یكون اللزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختیار 

 ،، والإشراف علیها وحیازتهالكلا الزوجین نفس الحقوق فیما یتعلق بملكیة الممتلكات
 )2( سواء بلا مقابل أو بعوض.، والتصرف فیها،والتمتع بها

) على ألاّ یكون لخطوبة الطفل أو زواج الأطفال 16/2 نصت الاتفاقیة في المادة (ثانیا:
بما في -أي أثر قانوني، وأنه لا یتعین على الدول الأطراف اتخاذ الإجراءات الضروریة 

 لتحدید سن أدنى للزواج، وجعل تسجیل الزواج في سجل رسمي أمراً -ذلك التشریعي منها
 إلزامیاً . 

لاّ وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الاتفاقیة سمحت للدول الموقعة علیها بإبداء تحفظاتها على أ
)، ومن الجدیر ذكره أن 28تمس هذه التحفظات بجوهر وروح الاتفاقیة، وذلك وفق المادة (

 بحجة تعارض ذلك ،)16معظم الدول العربیة بما فیها فلسطین تحفظت على بنود المادة (
مع مبادئ الشریعة الإسلامیة، الأمر الذي یعني أن إشكالیات قانون الأحوال الشخصیة ما 

 .19_18، مصر، ص 2006  ،بدون ط،دار الكتب القانونیة المصري ، زكریا، حقوق الانسان، 1
. 21-20 الطراونة، محمد،، مرجع سابق، ص 2
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زالت قائمة في العدید من الدول العربیة بما فیها فلسطین، وما زالت قوانین هذه الدول تنطوي 
) 1(على العدید من مظاهر الإجحاف والتمییز ضد المرأة.

 الدولة تقبل المعاهدات وتبدي بعض التحفظات التي تدخل مجموعة من ا أنیحصل أحیان
التغییرات على بعض الأحكام بما یتناسب والوضع القانوني لتلك الدولة عدا أن هذا الوضع 

 الدول الموقعة بتقدیم -بالبروتوكول الملحق بها-لزمتأن الاتفاقیةإ حیث ،القانوني مؤقت
تقاریر مفصلة عن تطور إجراءاتها وتشریعاتها، بما ینسجم مع روح الاتفاقیة، وأن تبین 

المعوقات الناشئة عن ذلك إلى لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة المنبثقة عن اتفاقیة 
) من الاتفاقیة والتي تنص على:  18سیداو، وذلك حسب نص المادة (

تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمین العام للأمم المتحدة تقریراً عما اتخذته تلك  .1
جل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقیة، أالدولة من تدابیر تشریعیة وقضایا إداریة وغیرها، من 

 وعن التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد ولذلك: 

 .في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدول المعنیة -أ

 وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.  -ب

یجوز أن تبین التقاریر العوامل والصعاب التي تؤثر على قدرة الدولة على الوفاء  .2
 )2(بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقیة. 

) بتقدیم تقریر إلى لجنة التمییز 2015 فإن فسطین ملزمة في شهر نیسان من عام (،وعلیه
العنصري ومناهضة التعذیب واتفاقیة سیداو، والجدیر ذكره بأن مجلس الوزراء شكل لجنة 

 مع العلم أن منظمات المجتمع المدني ستقوم بتقدیم تقریر ،دائمة لتقدیم التقاریر الرسمیة
الظل، ویتضمن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في الواقع القانوني الساري حالیاً، 

والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطینیة من جراء وجود الاحتلال الإسرائیلي وتعطیل 
) 3(عمل المجلس التشریعي الفلسطیني باعتباره الجهة المختصة بإصدار القوانین والتشریعات.

 وبمشاركة قیادات نسویة وممثلي مؤسسات نسویة ومجتمعیة .الاتحاد 2016 ینایر 20وفي 
العام یترأس جلسات النقاش الخاصة بإعداد تقریر الظل الخاص باتفاقیة سیداو ،حیث تمت 

مناقشة المسودة الثانیة لتقریر الدولة حول اتفاقیة سیداو بحضور عضوات الأمانة العامة 

، 2016)، 2، معهد دراسات المرأة في جامعة بیرزیت، دوریة دراسات المرأة، المجلد (المرأة الفلسطینیة والعمل الاجتماعي اللبدي، فدوى، 1
 .73-58ص 

 . 2016)، 2، دوریة دراسات المرأة، المجلد (الوضع الراهن، معهد دراسات المرأة في جامعة بیرزیت إصلاح، جاد، المرأة الفلسطینیة: 2
التوقیع على الإتفاقیات الدولیة ومن ضمنها اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة یمثل خطوة هامة نحو  عویضة، ساما، 3

 . 2016، مركز الدراسات النسویة، رام االله، صون حقوق المرأة الفلسطینیة
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والمجلس الإداري للاتحاد العام وعدد من ممثلي المؤسسات النسویة والمجتمعیة،وقد اقتحمت 
الدكتورة\أمال حمد_مسؤولة الاتحاد على حرص الاتحاد العام للمرأة الفلسطینیة على اهمیة 

العمل العام للمرأة الفلسطینیة ویأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات بهدف اعداد  
 1تقاریر الظل الخاص باتفاقیة سیداو والذي سیتم رفعه إلى الأمم المتحدة .

خلاصة الفصل: 

الخاص، و العامین: أن اتفاقیة سیداو هي اتفاقیة شاملة لكافة الحقوق في المجالتجد الباحثة
فقد عززت مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في كافة المیادین المختلفة، وعند 

 نجدها جمیعاً تؤكد على ،التدقیق في كافة المواثیق والإعلانات والعهود والاتفاقیات الدولیة
 ، وعدم التمییز بین الجنسین، كما أكدت هذه المواثیق على تمكین المرأة سیاسیاً ،المساواة

 وضمان تمثیل المرأة في جمیع مستویات صنع القرار في المؤسسات ، واجتماعیاً ،واقتصادیاً 
 ؛ وهذا یتطلب من الدول مراعات مراحل إبرام المعاهدات الدولیة،الوطنیة والإقلیمیة والدولیة

 وتقابلها بمجموعة من ،لأن توقیها وانضماها وتحفظها ترتب لها مجموعة من الحقوق
 وفي الواقع ،الالتزامات على االدولة المنضمة كإزالة الفوارق والتباین في الواقع القانوني للمرأة

 تماشیاً مع المواثیق الدولیة الضامنة لحقوق المرأة، وفي ، والإجتماعي والسیاسي،العملي
 فإنه لا زال -ورغم النصوص القانونیة، ورغم انضمام فلسطین لإتفاقیة سیداو-فلسطین 

هناك نوع من العنف ومن التمییز المجتمعي والقانوني بین الرجل والمرأة، في ظل منظومة 
 وفي ظل تعزیز القوانین والتشریعات الساریة لبعض هذه ،من العادات والتقالید المجتمعیة

العادات والتقالید، والثقافة المجتمعیة الأمر الذي یتعارض مع نصوص اتفاقیة سیداو، وعلیه 
 حتى یتسنى  وتقویتها والعمل على تمكین المرأة،فلا بد من ردم هذه الهوة بین الرجل والمرأة

 وفي بناء مجتمع دیمقراطي مبني على المساواة ،لها المشاركة الفعالة في الحیاة العامة
تأكید على دمج المعاییر الدولیة ضمن التشریعات التعزیز وال من خلال ،والعدالة الاجتماعیة

 وهذا واجب یلقى على عاتق كل من حكومات الدول ومؤسسات المجتمع المدني ،الوطنیة
 وبالتحدید حقوق المرأة من خلال ،لیة رقابیة دولیة تعزز منظومة حقوق الإنسانآضمن 

التقاریر الدوریة للجان التابعة للأمم المتحدة. 

-11-20تم الدخول بتاریخ /http://www.gupw-gaza.ps/ar/1915-2جلسة نقاش خاصة بإعداد تقریر الظل الخاص باتفاقیة سیداو 1
2017 

                                                 



وبعد أن بحث الفصل الأول نصوص اتفاقیة سیداو، والالتزامات القانونیة المترتبة على 
الانضمام إلیها، یأتي الفصل الثاني لیبحث الآثار القانونیة المترتبة على الانضمام لاتفاقیة 

 .سیداو والتحفظات علیها، كما یتناول الفصل الثاني التحفظات على اتفاقیة سیداو

الفصل الثاني: الآثار القانونیة المترتبة على انضمام دولة فلسطین لاتفاقیة سیداو 
والتحفظات علیها 

المبحث الأول: انضمام دولة فلسطین لاتفاقیة سیداو 

المطلب الأول: انضمام فلسطین للاتفاقیات الدولیة 

الفرع الأول: الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالمرأة والتي انضمت إلیها دولة فلسطین 

الفرع الثاني: واقع المرأة الفلسطینیة في ضوء الانضمام لاتفاقیة سیداو 

 بین القوانین الفلسطینیة والمعاهدات الدولیة المتعلقة بالمرأة تعارضالمطلب الثاني: ال

الفرع الأول: خصوصیة الوضع الفلسطیني 

الفرع الثاني: ضرورة تحدیث التشریعات الوطنیة الفلسطینیة في مجال حقوق المرأة 

 1949المبحث الثاني: التحفظ  كمرحلة قانونیة في معاهدة فیینا لقانون المعاهدات لسنة

المطلب الأول: قراءة في التحفظات بشكلها العام وتحفظات الدول العربیة على اتفاقیة 
سیداو 

الفرع الأول: التحفظات العربیة على اتفاقیة سیداو 

الفرع الثاني: النتائج المترتبة على التحفظات القانونیة 
المطلب الثاني: مقارنة التحفظات العربیة بتحفظات الدول الإسلامیة الأخرى 

الفرع الأول:نماذج بعض الدول العربیة على التحفظ 
الفرع الثاني: بعض النماذج الأخرى وموقفها من سحب التحفظات 

 
خلاصة الفصل الثاني 
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الفصل الثاني: 

________________________________________________________ 

 .الآثار القانونیة المترتبة على انضمام دولة فلسطین لاتفاقیة سیداو والتحفظات علیها

تبدو أهمیة دراسة الآثار القانونیة على انضمام الدول للمواثیق الدولیة من ضرورة التطرق 
 خصوصا في ظل تطور العلاقات ،لبحث العلاقة بین كل من القانون الدولي والداخلي

خاصة وأن تلك المواثیق قد ،الدولیة الذي أدى إلى ارتباط العدید من الدول بالمواثیق الدولیة
تحتوي على قواعد قانونیة تخالف القواعد المطبقة في الأنظمة القانونیة الداخلیة للدول 

 وكل ذلك یؤدي إلى زیادة الاهتمام بالبحث في العلاقة بین القواعد المقررة ،المشتركة فیها
، حیث یؤكد أنصار مذهب ثنائیة القانون  1في القانون الدولي وبین قواعد القانون الوطني

إمكان نفاذ قواعد القانون الدولي في الأنظمة القانونیة الداخلیة في ثلاث أحوال كالإحالة أو 
 تطلب اتفاقیة  سیداو من الدول طالبة الانضمام ،التحویل أو الإدماج ، وكمثال على ذلك

 وإدماج مبدأ ، ما بینها وبین الاتفاقیات الدولیةوائمةلها مراجعة القوانین والتشریعات النافذة للم
 وفي التشریعات الوطنیة ،المساواة بین الرجل والمرأة في الدستور بشكلٍ واضح وصریح

الأخرى، كما ترتب على الانضمام للاتفاقیة فرض حمایة قانونیة لحقوق المرأة على قدم 
المساواة مع الرجل، وضمان الحمایة الفعالة للمرأة عن طریق المحاكم والمؤسسات العامة 
من أي عمل تمییزي، كما یتوجب على الدولة إیجاد الآلیات المناسبة لوضع حقوق المرأة 

موضع التطبیق العملي، سواء كانت آلیات تشریعیة أو إداریة من خلال المراجعة التشریعیة 
الدوریة، بما یضمن تحقیق المساواة بین الرجل والمرأة، وبما یضمن توفیر حمایة قانونیة 
مناسبة للمرأة، وعلیه سیتم تناول انضمام دولة فلسطین لاتفاقیة سیداو من خلال المبحث 
الأول، في حین سیتم تناول التحفظات المختلفة على الاتفاقیة من خلال المبحث الثاني.  

 .المبحث الأول: انضمام دولة فلسطین لاتفاقیة سیداو

ترتب على انضمام دولة فلسطین لمنظمة الأمم المتحدة إلى تغییر مركزها القانوني 
 ومن ثم إلى دولة غیر عضو مراقب، ، وتحولها من حركة تحرر إلى كیان،والسیاسي الدولي

 ،وهذا ما ساعدها بالانضمام لاتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو)
وما استدعى منها اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة من جانب 
أي شخص، أو منظمة أو مؤسسة، وعلى هذا الأساس یتوجب إیجاد الآلیات المناسبة للحد 

 . 22 علوان، عبد الكریم، مرجع سابق، ص 1
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 سواء تم في إطار مؤسسي وممنهج أو من خلال الممارسات الفردیة ،من التمییز ضد المرأة
داخل الأسرة أو خارجها، كما ترتب على الانضمام للاتفاقیة إیجاد نوع من الشراكة بین 

الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقیق الأهداف المنشودة من الاتفاقیة، وعلیه سیتم بحث  
انضمام دولة فلسطین لاتفاقیة سیداو، وذلك في مطلبین على النحو التالي:  

 .تفاقیات الدولیةلاالمطلب الأول: انضمام دولة فلسطین إلى ا

 ،أنه:"إجراء لتوسیع قاعدة الدول الأطراف داخل المعاهدة، ویوصف بأنه أكثر فاعلیةبالانضمامیعتبر 
لم یسبق لها التوقیع على نص المعاهدة بأن تصبح طرفا فیها، ویتخذ هذا التي نه یسمح للدول إبحیث 

الإجراء صورة إعلان أو شكل تصریح تصدره الدولة الراغبة بأن تكون طرفا داخل المعاهدة، ولم یسمح 
 1أو یتاح لها فرصة التوقیع علیها، بعد إجازة المعاهدة لمثل ذاك الإجراء.

تنوعت وتعددت صور الانضمام لتتخذ أشكالا عدیده، والتي تبدأ بعقد معاهدة بین الدول یكون غرضها  
انضمام بعض الدول للمعاهدة عن طریق إعلانات متبادلة على صورة إخطار بالانضمام من قبل 
الدولة الراغبة في أن تصبح طرفا في المعاهدة،  ویتبعه إعلان بقبول الانضمام من جمیع الدول  
الأطراف في المعاهدة، وقد تتخذ المعاهدة صورا أخرى للانضمام كسكوت المعاهدة  بإعلان إرادي 

انفرادي یعبر عن رغبة الدولة في أن تصبح طرفا في المعاهدة، بحیث تجیز المعاهدات المنشأة 
 2لأنظمة إقلیمیة والتي ترغب بالانضمام للمعاهدة بعد دخولها حیز النفاذ.

وفي حالات أخرى، فلا یشترط للدولة اتخاذ شكلا معینا للانضمام، فبمجرد إبداء رغبتها بالانضمام 
تصبح تلقائیا طرفا في المعاهدة، ولایشترط بذلك القانون الدولي شكلا معینا للانضمام؛ فهو یتخذ شكل 

 3وثیقة التصدیق، فیكتفي لوجوده تعبیر الدولة نیتها للمشاركة في المعاهدة.
 وذلك بالإضافة إلىالعهدین الخاصین بحقوق الإنسان ،) اتفاقیة دولیة18انضمت دولة فلسطین إلى (

 والعهد الدولي الخاص بالحقوق ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة:وهما
وینص هذا العهد:"یمنع المعاملة غیر الإنسانیة ویؤكد الحق في الحیاة وفي محاكمة ،المدنیة والسیاسیة

عادلة"،والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةیتضمن (حق العمل والتعلیم 
أي أنها تحدثت عن أهم الضمانات التي تمنح  ، 4والعنایة الطبیة وما یرافق ذلك من فوائد اقتصادیة)

جراء الانضمام هو عبارة عن أسلوب تثبت الدولة بموجبه على المستوى الدولي رضاها الالتزام إ ذهبت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات بأن 1
 .231، دار وائل للنشر: عمان، ص ص2007، 3، طالقانون الدولي العام، المقدمة والمصادرللمعاهدة، علوان، محمد، 

 .233_232 علوان، محمد، مرجع سابق،ص 2
 .233 علوان، محمد، مرجع سابق،ص 3
مكتبة دار الثقافة ،  استاذ القانون الدولي المشارك في جامعة عمان،حقوق الانسان، الوسیط في القانون الدولي العام ،  -خضیر،عبد الكریم4

 .م1997ى، للنشر والتوزیع طبعة اول
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 وبالتالي برزت فكرة الشخصیة القانونیة للأفراد على نطاق دولي وعلى ،للأفراد في مواجهة دولهم
نها ستقابلبالعدید من العقوبات الاقتصادیة والقانونیة إ حیث ،ضرورة احترام الدول لحقوق الإنسان

والسیاسیة إن تعدت على حقوق الأفراد،ویعتبر ذلك فوز للفلسطینین في التأكید على حقهم في تقریر 
لى الاتفاقیات الدولیة في مواجهة سیاسات وكذب الاحتلال الإسرائلي الذي إمصیرهم من خلال الانضام

ومع تسلم الرئیس محمود 1لى تشدید النطاق على حق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره.إیرمي 
یداع صك انضمام دولة فلسطین إعباس رسالة موقعة من رئیس الاتحاد السوفیتي یعلمه فیها أنه تم 

ن دولة فلسطین قد أصبحت دولة مراقب غیر إ حیث ،إلى اتفاقیات جنیف الأربعة وبروتوكولها الأول
عضو  في منظمة الأمم المتحدة مع إعلان الأمین العام للأمم المتحدة بانكیمون إلى انضمام دولة 

 لمدى قدرتهم على كبیران وبالتالي یفرض على الفلسطینیین اختبار وتحدٍ ،فلسطین للمعاهدات الدولیة
 ،ة الظروف المناسبة لتطبیق بنودهائ وتهي،تفاقیاتلامواءمة الخصوصیة الفلسطینیة لمتطلبات تلك ا

لاسیما في ظل وجود هذه الدولة تحت سیطرة الاحتلال الإسرائیلي. 
علق في هذا الصدد مجموعة من المتخصصین في شؤون الإداریة الحقوقیة والسیاسیة 

 والذین یرون بأن انضمام فلسطینلاتفاقیات جنیف الأربع هي الأهم من بین ،وغیرها
 تهوملاحقالاحتلال الإسرائیلي  لما تمثله من تمكین الفلسطینیین من متابعة ؛الاتفاقیات

. 2 في المحافل الدولیة لارتكابه انتهاكات جسیمة في الأراضي المحتلة الفلسطینیةتهومسائل

) (حقوق المرأة الصحیة بمختلف 1976كانون الثاني /ینایر/3العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة (تاریخ النفاذ
على أ. الحق في التمتع ب1 : وتؤكد علىمراحلها العمریة المترتبة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  )

. التزام الدولة بتوفیر حمایة خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده وینبغي 2 .مستوى من الصحة الجسمیة والعقلیة یمكن بلوغه
. التزام الدولة بالعمل على خفض 3جازة مأجورة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافیة. إثناء الفترة المذكورة ، أمنح الأمهات العاملات

.التزام الدولة بالوقایة من 5 . . التزام الدولة بتحسین جمیع جوانب الصة البیئیة والصناعیة4معدل موتى الموالید ومعدل وفیات الرضع 
. تهئیة ظروف من شأنها تأمین الخدمات الطبیة والعنایة 6 . الأمراض الوبائیة والمتوطنة والمهنیة والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها

 .الطبیة للجمیع في حالة المرض
) حقوق المرأة الصحیة (بمختلف مراحلها العمریة ) 1976اذار/مارس 23العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة (تاریخ النفاذ 
. الحق في الحمایة من التعذیب أو 2 .  . الحق بالحیاة1 :وتنض علىالمترتبة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

سرته أجراءات الحمایة التي یستوجبها مركزه كقاصر على إ. لكل طفل الحق في 3 . المعاملة أو العقوبة القاسیة أواللإنسانیة أوانحطاط الكرامة
و أو الملكیة أو الاجتماعي أو الأصل القومي أو الدیانة أو اللغة أو اللون أو الدین أوعلى كل من المجتمع والدولة دون تمییز بسبب العنصر 

 الولادة .
ن أ وله استنادا لهذا الحق أن یقرر الحریة ونمط كیانه السیاسي و، لكل شعب الحق في تقریر مصیره والسیطره على ثرواته وموارده الطبیعیة1

یواصل بحریة تنمیة اقتصاده ومجتمعه وكیانه السیاسي، بالإضافة إلى أن العنصریة والصهیونیة والاحتلال یحد من الكرامة الإنسانیة وعائق 
 .21نظر  المصري، زكریا، مرجع سابق، ص اساسي یحول دون الحقوق الأساسیة للشعوب، أ
لإنساني والتي ا علق مجموعة من الباحثین القانونیین الدولیین على أن اتفاقیات جنیف ألاربع تصنف على أنها أهم اتفاقیات القانون الدولي 2

-https://www.icrc.org/ara/war-andتطبق في ظل الحروب ولمزید من التفاصیل راجع محتوى الاتفاقیات على الرابط التالي:
law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm تم الدخول بتاریخ  

10/10/2017. 

                                                                                                                                                    

https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
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،والتي وعلى إثر ذلك وقعت فلسطین على العدید من الاتفاقیات التي تعزز حقوق المرأة
 سوف نوضح ذلك في الفرع التالي .

 .الفرع الأول: الاتفاقیات الدولیة التي انضمت إلیها دولة فلسطین

ینبغي لكل موظف من موظفي حقوق الإنسان أن یكون ملما بالحقوق التي یضمنها القانون 
الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مادامت متصلة بالولایة العملیة للدولة، 

ویوفر كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مجموعة من المعاییر 
الدولیة وصلاحیتها القانونیة، ویبین الصلة بین حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في 

ظل انضمام الدول إلیهما كدولة فلسطین، ویناقش الصلة بین هذین القانونین ویبین عمل 
 حیث یعلن القانون الدولي لحقوق الإنسان ضمانات واسعة للحقوق ،موظفي حقوق الإنسان
 1949ما  ماهو منصوص علیه في اتفاقیات جنیف الأربع لعام ، أالأساسیة لجمیع البشر

،فینظم معاملة المحاربین والمدنیین أثناء فترات النزاع 1977والبروتوكلین الإضافیین لعام 
المسلح الدولي والداخلي، ویعید القانون الإنساني الدولي تأیید المبدأ الداعي في حالات 

النزاع المسلح، إلى وجوب معاملة الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة 
 ففي ظل هذا الواقع القانوني ومایرتبه كل من القانونین من ضمانات ینبغي ،معاملة إنسانیة

. 1التطرق إلى أهم الاتفاقیات المتعلقة بالمرأة والتي وقعتها فلسطین

إنً التوقیع والانضمام إلى الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة یمثل خطوة كبیرة في مجال حصول 
 ونبذ كافة أشكال العنف ضد المرأة، كما ،المرأة الفلسطینیة على العدالة الاجتماعیة والمساواة

ن الانضمام للتفاقیة یمثل نصراً حقیقیاً للقیادة الفلسطینیة والشعب الفلسطیني عموماً، إ
لى الاتفاقیة یُؤسس ویُشرع ویُقوي مؤسسات الدولة الفلسطینیة ضمن النظام إوالانضمام 

نه یُطور من النظام الاجتماعي الفلسطیني والحقوق الوطنیة والسیاسیة إالدولي، كما 
والاجتماعیة. لذلك یمكن القول: إن الخطوة الفلسطینیة لیست ردة فعل، وإنما حق طبیعي، 

 .)2(نها تساهم في حمایة الحقوق الإنسانیة والمدنیة والسیاسیة والاقتصادیة وسواهاإو

ن الانضمام لاتفاقیة سیداو یمثل قراراً استراتیجیاً في مجال نیل المرأة الفلسطینیة إكما 
حقوقها المختلفة، فقد فرض الواقع المستجد للمسیرة السیاسیة والحقوقیة تطورا ملحوظا، وقد 

) اتفاقیة 63لوحظ بأن النیة لدى القیادة الفلسطینیة تتجه نحو مزید من الانضمام لأكثر من(
ن فلسطین تعتبر أول دولة إ) اتفاقیة مستقبلاً، حیث 100 وربما یصل العدد إلى (،دولیة

 5ص2005دار الفكر للنشر ، الأقصىوانتفاضة 1949اتفاقیة جنیف الرابعة لعام ،  دویك.موسى1
 .52 اللجنة الاقتصادیة الاجتماعیة لغربي آسیا (الإسكوا) ، مرجع سابق، ص 2
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عربیة تقدم طلب للإنضمام للإتفاقیات “بدون تحفظات”، وذلك لأن النظام السیاسي 
فقد تشكل لدى المجتمع الفلسطیني قناعة حقیقیة ومتینة 1الفلسطیني نظام دیمقراطي،

بالمساواة بین الرجل والمرأة وضمان منحها حقوقها وصونها، فضلاً  عن أن المجتمع 
الفلسطیني مجتمع متماسك طائفیاً وعرقیاً ویقوم على أُسس قویة حیث وقعت فلسطین على 

 :العدید من الاتفاقیات المتعلقة بحق المرأة 
 بالإضافة إلى البروتكول الأول الإضافي للاتفاقیات 1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام  .1

 المتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي.
اتفاقیة لاهاي المتعلقة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة، واللائحة المتعلقة بقوانین  .2

وأعراف الحرب البریة. 
الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها.  .3
 2الاتفاقیة الدولیة للقضاءعلى جمیع أشكال التمییز العنصري. .4
اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها.  .5
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.  .6
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.  .7
 .اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة .8
اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة.تشكل الاتفاقیة إعلانا عالمیا لحقوق  .9

شاعتها إن القضاء على التمییز ضد المرأة وألى إ وتلفت دیباجتها النظر ،المرأة الإنسانیة
 أساسیة للأمم المتحدة بموجب میثاق الأمم ئاالمساواة بین الرجل والمرأة تعتبر مباد

 3المتحدة والوثائق الأخرى.
 4اتفاقیة حقوق الطفل. .10
اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.  .11
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.   .12
 .اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات .13

، تاریخ 2016، رام االله، صحیفة الحدث، انضمام فلسطین للاتفاقیات الدولیة یمثل خطوة كبیره ونصرا للشعب الفلسطیني خریشة، إبراهیم، 1
 www.alhadath.ps والمتاح على الموقع: 2/2/2017الدخول 

 1969كانون الأول/دیسمبر 4:تاریخ النفاذ شكال التمییز ضد المرأة أ اتفاقیة القضاء على جمیع 2
بحث نقدري لمدى تحسس القوانین الفلسطینیة المتعلقة بالصحة للنوع الاجتماعي ومدى  مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي:3

 )45 ص(2005انسجامها مع المواثیق والعهود الدولیة.
 1992ایلول/سبتمبر أاتفاقیة حقوق الطفل .تاریخ النفاذ 4

 .عادة التأهیل الصحيإ. على الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي یمكن بلوغه وبحقها في مرافق علاج الأمراض و1  على:حیث تنص
 . الحق بالرعایة الصحیة الوقائیة والإرشاد المقدم للوالدین والتعلیم والخدمت المتعلقة بتنظیم الأسرة........2

                                                 

http://www.alhadath.ps/
http://www.alhadath.ps/


48 

 )1(اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة. اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة ، .14

 بأن مجموع الاتفاقیات الواردة ماهي إلا أمثلة عملیة على واقع كل من القانون :فترىالباحثة
الدولي الإنساني أي قانون الحرب في مواجهة قانون السلم والحرب (القانون الدولي لحقوق 

ن الممارسة والتطبیق لتلك الاتفاقیات على أرض الواقع هو الذي یؤثر مباشرة إالإنسان) أي 
على حقوق المرأة الفلسطینیة، وعلى مستوى الحمایة القانونیة التي توفرها نصوص 

المعاهدات والاتفاقیات الدولیة، ومع أن دولة فلسطین انضمت للعدید من الاتفاقیات الدولیة 
 وعلى رأسها اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة ،الخاصة بحقوق المرأة

(سیداو)، إلا أن واقع حال المرأة الفلسطینیة ومستوى الحمایة القانونیة الممنوحة لها على 
 فهل یصبح واقع المرأة الفلسطینیة أفضل إن قامت بالانضمام إلى اتفاقیة ،مستوى التطبیق

سیداو؟ هذا ما سأحاول الإجابة علیه ضمن الفرع التالي. 

 .نضمام لاتفاقیةسیداولاالفرع الثاني: واقع المرأة الفلسطینیة في ضوء ا

أشارت العدید من الدراسات والتقاریر القانونیة الصادرة عن مركز حقوق الإنسان 
والدیمقراطیة “شمس” والتي تؤكد في محتواها على أن الانضمام للاتفاقیات الدولیة بما فیها 

 وبالتحدید حقوق المرأة ،اتفاقیة سیداو تشكل خطوة متقدمة في مجال تنمیة حقوق الإنسان
في مواجهة الانتقادات الداخلیة، فتلك التقاریر تؤدي إلى تشكیل قرار قوي من قبل مؤسسات 

 وهذا ما تفرضه لجان الأمم المتحدة  على ،المجتمع المدني في مواجهة أعمال الحكومة
دولة فلسطین بتقدیم “تقاریر دوریة” عن حقوق الإنسان في فلسطین إلى مؤسسات الأمم 

 2المتحدة والمنظمات الدولیة الأخرى ذات العلاقة.

الذي مبدأ المساواةأولا:في:فبموجب هذه الاتفاقیة ترتكز حقوق المرأة على ثلاثة مبادئ رئیسیة تتمثل 
یتمثل بحرص الدساتیر العربیة على تقریر مبدأ المساواة والنص علیه ضمن مضمونها دون تمییز بین 

المواطنین بسبب الأصل أو الجنس أو الدین، وهم لدى القانون سواء یتساوون في الحقوق 
ویجب تطبیقه على جمیع الأفراد دون تمییز أو تفریق، أي إنهم متساوون في المعاملة أمام 3والواجبات،

القانون، لا تمییز بینهم لأي واجد منهم على الآخر، فالقانون یخاطبهم على قدم المساواة، وهذا یؤدي 

 .9 عوض، طالب، سابق، ص 1
، متاح على الموقع: الوضع القانوني للمرأة الفلسطینیة في منظومة قوانین الأحوال الشخصیة مركزالفلسطیني لحقوق الإنسان، 2

www.pchragaza.org2017\3\3 تاریخ الدخول  .
 133 ص،مرجع سابق، موسى،  دویك3
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،فالدستور هو 1إلى نظام الرق وإلغاء الفوارق بین الطبقات والقضاء على امتیازات النبلاء والأشراف
أسمى القوانین في الدولة، وهو الذي یحدد الشكل العام لها، وینظم شؤون الأفراد فیها، بحیث یتضمن 

مجموعة من القواعد التي تنظم الروابط التجتماعیة، ومجموعة من القواعد التي تتعلق بالتنظیم الساسي 
وبشكل الحكم والقواعد القانونیة الخاصة بتنظیم حقوق الأفراد، فالقانون الدستوري هو الذي یضع ویقرر 

صرار الدول إ یؤكد على أوهو مبدعدم التمییزثانیا:مبدأ 2الضمانات الأساسیة لحقوق الأفراد وحریاتهم.
وذلك لأي سبب كان، التمییز بینهم م وعد،ةأجماعها على ضمان المساواة بین الرجل والمرإطراف ولأا

التزام ثالثا: .جتماعیة والثقافیة والمدنیة والسیاسیة وغیرهالاقتصادیة والایاة احفي جمیع مجالات ال
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جمیع ما یلزم من تدابیر ) من الاتفاقیة (24 حیث تنص المادة (،الدول

وتشكل 3یة)،على الصعید الوطني تستهدف تحقیق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاق
نها معاهدة إحیث ، وتكمن قوة اتفاقیة سیداو في تفسیرها،هذه المبادئ الإطار لصیاغة الاستراتیجیات

 وعلى غرار ،متفق علیها بالإجماع من قبل هیئة دولیة تمثل آراء ووجهات نظر العدید من البلدان
معاهدات حقوق الإنسان الأخرى والأهم من ذلك كله أن اتفاقیة سیداو هي معاهدة ولیست برنامج 

نها تؤمن إطارا محددا إ كما ،لذا فهي تخلق موجبات ملزمة للدول ولیس مجرد التزامات معنویة، عمل
 4یمكن النقاش  حول حقوق المرأة .

 بأن انضمام دولة فلسطین إلى اتفاقیة مناهضة التعذیب واتفاقیة القضاء على كافة  :ترى الباحثة
أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو)  یتطلب من السلطة أن تقدم كل من یثبت علیه جریمة تعذیب من 
مسؤولي السلطة إلى المحاكم المحلیة، منوهاً في السیاق ذاته إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، 

تفاقیات الموقعة فإن  لدى هذه لاوبخصوص مدى تعامل مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطینیة مع ا
 ،المؤسسات الكفاءات والخبرات لاقتراح مسودات قوانین وتشریعات تقدمیة تحترم حقوق الإنسان

وخاصة حقوق المرأة، فضلاً عن قدرتها بمراجعة ما هو قائم من القوانین الفلسطینیة، إلى جانب أهمیة 
مشاركتها في اللجان التي تشكلها السلطة لاقتراح وسن تشریعات تعالج قضایا فلسطینیة مختلفة 
وخاصة القضایا المتعلقة بالمرأة، هل أدى اقتراح وسن تشریعات تعالج قضایا المرأة إلى تعزیز 

 أم أن هنالك صداما واقعا بین كل من القوانین الفلسطینیة والمعاهدات الدولیة المتعلقة ؟حقوقها
 ة؟.بالمرأ

 .160ص،  مرجع سابق،موسى،  دویك1
 .133ص،مرجع سابق، موسى،  دویك2
 .) من اتفاقیة سیداو 24 المادة (3
 ، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1، طشكال التمییز ضد المرأة (سیداو)أحقوق المرأة في ظل اتفاقیة القضاءعلى جمیع ، هالة سعید،  تبسي4

 )114,115,116ص (، 2011
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بین القوانین الفلسطینیة والمعاهدات الدولیة المتعلقة بالمرأة: تعارض المطلب الثاني: ال

د المدارس التي تثیر موضوع التعارض مابین القوانین المحلیة مع المعاهدات الدولیة، وقد تنوعت وتعد
تزعم أصحاب تلك المدارس كل من: الفقیهان الألمانیان یلنیك وهنریش تریببیل حیث وصفا القانون  
كلا من القانون الدولي والقانون الداخلي بأنهما نظامان مستقلان یستقل كل واحد منهما عن الآخر 

على الرغم من احتواء كل منهما أجزاء الأخر، وتم الاستناد إلى العدید من الحجج التي تتمثل 
باختلاف مصادر كل منهما، كاعتمادهما على الإرادة، واختلاف الأشخاص المخاطبین بقواعد كل من 

القانونین، مع اختلاف بنیة وطبیعة كل من النظامان القانونیین الداخلي والدولي، وبذلك نجد بأن 
اختلاف البنیة بینهما یرتب نتائج تتمثل في استحالة تمتع أي قاعدة  قانونیة بالصفة الإلزامیة في كل 

من القانونین، وفي ذات الوقت یصبح وجود استحالة قانونیة بین القانونین  وعلیه یستحیل قیام أي نوع 
من التنازعات بین القانونین، فالتنازع بین القواعد القانونیة غیر متصور ولو تصور ذلك لنشأ نزاع بین  

 فبتحلیل النصوص القانونیة نلاحظ وجود 1قاعدة داخلیة وقاعدة دولیة؛ لأنهما لایشتركان في المذهب،
تعارض بین القوانین الفلسطینیة التي تحافظ على خصوصیة الوضع القانوني الداخلي مع قواعد 

القانون الدولي التي تتمثل في المعاهدات الدولیة، وإن آثرنا موضوع الإحالة التي تعرف على أنها:  
تعد نظاما قانونیا یثار في حالة قیام نزاع بین القانونین الداخلي والدولي، فقد یقوم أحدهما بالاستعانة 

فهل یطبق نظام الإحالة بالآخر من أجل استكمال أحكامه.وبذلك ففي حالة التعارض مابین القانونین 
 للتوفیق بینهما؟ أم أن حالة التعارض مطلقة لاتجیز تطبیق أحدهما على الأخر؟

 تعد قواعد حقوق الإنسان مثالا حیا على قواعد القانون الدولي الذي یعبر عنه القانون الدولي لحقوق 
وإن المساواة وعدم التمییز ،إن مفهوم حقوق المرأة مرتبط بمفهوم حقوق الإنسان ارتباطا وثیقاالإنسان، 

ن أي انتهاك یؤثر إ كما ، وهي تعتبر المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،هما الأساس
 وإن كل ،على بقیة الحقوق الأخرىكما جاء في المادة الثانیة التأكید على عدم التمییز بین الجنسین

 2نسان له حق التمتع بالحیاة بجمیع الحقوق والحریات دون تمییز.إ
لى فتح افاق واسعة أمام فلسطین إكما إن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطین كدولة غیر عضو أدى ذلك 

وعقب ذلك، 3لى معاهدات دولیة واتفاقیات دولیة تعزز مكانتها في المجتمع الدولي.إوذك بالانضمام 
 الأربع لعام قرر الرئیس محمود عباس الانضمام إلى اتفاقیات دولیة كان أبرزها اتفاقیات جنیف

 .234ص،محمدن،  علوا1
 .حرارا ومتساوین في الكرامة والحقوق)أ (جمیع الناس یولدون المادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان2

نسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات المذكورة في هذا الإعلان العالمي إنص المادة الثانیة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لكل 
 .لحقوق الإنسان دون تمییز من أي نوع)

. 73-58 اللبدي، فدوى، مرجع سابق، ص 3
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حیث كشفت الحروب والنزاعات المسلحة الإقلیمیة عن أوجه أخرى للقصور في اتفاقیات جنیف 1949
الأربع، مما دفع المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي دعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة لعقده في 

م لدعوة الأمین العام للأمم المتحدة لدراسة الخطوات 1968طهران خلال شهري نیسان وأیار من عام 
التي تكفل تطبیق أفضل للاتفاقیات وللقواعد الإنسانیة الدولیة في جمیع المنازعات المسلحة، وأدى هذا 

واتفاقیة ،1إلى اهتمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتطویر القوانین الإنسانیة واتخاذ العدید من القرارات
حیث إن الطفل قاصرا من ناحیة النضج البدني، 1959:الصادرة عن الأمم المتحدة عام حقوق الطفل

والعقلي، فهو بحاجة إلى أسباب خاصة للوقایة والرعایة تشمل الحمایة الشرعیة اللازمة قبل ولادته 
وبعدها، حیث إن أسباب هذه الوقایة وردت في إعلان جنیف الخاص بحقوق الطفل الصادر في عام 

، والذي أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي النظم الأساسیة كالوكالات المتخصصة 1924
اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز بالإضافة إلى ،2والهیئات الدولیة التي تعني بحقوق الطفل

 التي جاءت لاول مرة بصیغة ملزمة للدول التي توافق علیها، إما بتصدیقها أو بالانضمام ضد المرأة
 إلیها.

لذلك نود في هذا المطلب مناقشة الصدام بین القوانین الفلسطینیة من جهة، والمعاهدات الدولیة 
المتعلقة بالمرأة من جهة أخرى، وذلك في فرعین وعلى النحو الآتي:  

 .الفرع الأول: خصوصیة الوضع الفلسطیني

 لایكفي  اعتراف الدستور  بسمو المعاهدة الدولیة على القانون الداخلي وبأثرها المباشر في القانون 
الداخلي لكي تصبح قانونا وضعیا قابلا للتطبیق داخل الدولة، وبهذا یقف النظام الداخلي یواجه عقبة 

تحول دون إمكان الاحتجاج من قبل الأفراد بأحكام المعاهدة وتطبیقها من قبل المحاكم الداخلیة، حیث 
إن هذه النتیجة تقتصر على تطبیق المعاهدات الدولیة، حیث یكون الهدف منها إنتاج آثار قانونیة في 

القانون الداخلي، أي تلك التي ترتب حقوقا أو تنشأ التزامات  بالنسبة للأفراد كـَ (اتفاقیات حقوق 
الإنسان) أما المعاهدت الأخرى والتي تمثل الأكثر عددا من الأولى  كالاتفاقیات التي تقتصر على 

صعید الحكومات فالعقبات التي توضع أمامها تتمثل في عدم قیام الحكومة بنشر الحكومة بنشر 
المعاهدة التي سبق الارتضاء النهائي بها أو عدم قیامها بالنشر حال نفاذ المعاهدة على الصعید 

 3الدولي.

 .10 ص،مرجع سابق، موسى،  الدویك1
 .170ص، مرجع سابق،  زكریا، المصري2
 .369_368 علوان، محمد، مرجع سابق، ص 3
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وقد یثار التعطیل في حالات تمثل خصوصیة الوضع الفلسطیني والتي تتمثل في تعطل المجلس 
التشریعي في أداء مهامه، من حیث التصدیق على المعاهدات الدولیة بعد تبادل التصدیقات، فلا توجد 

صعوبة  في حالة تسویة المنازعات  التي تقع بین  أحكام المعاهدة الدولیة والتشریعات الوطنیة في 
حال اعتراف الدول بأنها متساویة مع التشریع العادي، ویطبق مبدأ اللاحق ینسخ السابق، أما في 

أنظمة قانونیة أخرى، فالقاعدة العمة محل التطبیق تتبلور في سمو المعاهدات على التشریعات 
الداخلیة، وفي المقابل توجد مجموعة من الدول التي توقف التشریع الوطني اللاحق المخالف  للدستور 

 1فتقوم في هذه الحالة بتطبیق القانون الولي ولها أن تعیق تطبیقه.

وإن الاتفاقیة في مجملها هي اتفاق بین ،تحتوي معاهدة سیداو على مجموعة من حقوق الإنسان
مجموعة من الدول وأشخاص القانون الدولي لترتیب أوضاع قانونیة استنادا لأحكام القانون الدولي 

یجابیة إحتى لو كانت التزامات ،لیهاإالعام،وهي تترتب علیها التزامات تقع على عاتق الدولة المنضمة 
 ویقع على عاتق الدول واجب الحمایة على ما تم الاتفاق علیه وذلك من خلال تنفیذ ،و سلبیةأ

التشریعات والسیاسات الملائمة في جمیع المجالات بحیث یمكن تطبیق هذه الاتفاقیات والمواثیق 
. 2الدولیة على أرض الواقع 

وقد أید القضاء المحلي في العدید من الدول العربیة على تطبیق المعاهدات الدولیة المتعارضة مع 
التشریع الداخلي، بصرف النظر عن التاریخ أي سواء كانت المعاهدة سابقة في التشریع أم لاحقة له 
بحیث یتضمن ذلك تعدیل أحكام الدستور والذي یتضمن النص صراحة على تعدیل القاعدة الدولیة 
 على القواعد الداخلیة وهذا مایعد ضمن اختصاص المجلس التشریعي المعطل وفي صلب أحكامه.

 یجب التأكید على أن اتفاقیة سیداو اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة هي ،وبالتالي
اتفاق دولي وكغیره من الاتفاقیات الدولیة والمعاهدات الأخرى ىیرتب على عاتق الأطراف ضرورة 

 فعلى الدول تنفیذ النصوص على أرض الواقع ،متها للاتفاقیات الدولیةءتعدیل للأوضاع الدستوریة وملا
نها في أالتي تم التوقیع والتصدیق علیها ومن خلال النظر واستقراء نصوص القوانین الفلسطینیة نرى 

الغالب تتوافق مع اتفاقیة سیداو ولكن یوجد بعض النصوص التي تتعارض مع ما تنص علیه المواثیق 
الدولیة. 

و تطویر أو تعدیل في القوانین الداخلیة أنه تم الانضمام إلى هذه المعاهدات دون أي تغییرإحیث 
الفلسطینیة، ودون أدنى تحفظ على بنود الاتفاقیات والمعاهدات المشار لها،بالنظر إلى المعاهدة 

مما یفسر ذلك لربما الجهل الحقیقي بأحكام القانون الدولي ومایترتب علیه من ، الخاصة بحقوق الطفل

 .370 علوان، محمد، مرجع سابق، ص 1
 .270 علوان، عبد الكریم، مرجع سابق، ص 2
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ن نرى بأن حق الطفل في اختیار معتقداته ي فعلى سبیل المثال وبمراجعة البند العشر،التزامات داخلیة
 )1 (الدینیة، والبند الخاص بالتبني مكفول بنصوص الاتفاقیة.

 مدىالتعارض في كلا البندین مع القانون الفلسطیني الداخلي المستند إلى الشریعة ترى الباحثة
الإسلامیة المعمول بها في قانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني، في حین ینظم الأحوال الشخصیة 

للطوائف المسیحیة حقوقهم وفق قوانین خاصة ومحاكم كنسیة، فالاتفاقیة المختصة بالقضاء على جمیع 
 في هذه المعضلة، فبمراجعة البند السادس عشر -أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو) وقعت –أیضاً 

 فمن الملاحظ أن البنیة القانونیة والمجتمعیة في الحالة الفلسطینیة ،المتعلق بقضیة الزواج والطلاق
تتعارض مع هذا البند الذي یكفل المساواة الكاملة للمرأة في قضیتي الطلاق والزواج بمعزل عما هو 

 مطبق في الشریعة الإسلامیة والقوانین الفلسطینیة المحلیة. 

 أن الإطلاع على بعض من القوانین الفلسطینیة الخاصة بصحة المرأة یمكن أن نستنتج ىبالإضافة إل
لى مدى انسجامها مع مواد الاتفاقیة الخاصة بصحة المرأة في إأن القوانین الصحیة تشیر 

)التي ترتكز على تقدیم الرعایة والاهتمام المناسب للأمومة وهي مرحلة (الحمل والولادة وما 11المادة(
 وفي مجال علاقة العمل ، وعلى حصول المرأة على التغذیة الكافیة أثناء الحمل والرضاعة،بعد الولادة)

 ویوفر لها الحمایة والاهتمام في العمل ،بصحة المرأة یمنح القانون المرأة إجازة أمومة عند الإنجاب
 وذلك في مكان ، ولكن لایتطرق إلى حالات تعرضها للإهانة والعنف بجمیع أشكاله،2أثناء فترة الحمل

 وإغفال القانون لحق المرأة المجهضة أو التي فقدت الجنین بإجازة أمومة وكذلك ،العمل التي تعمل به
جهاضها أو فقدانها للجنین إ وعدم التعامل معها على أن ،حقها بتلقي الرعایة الصحیة والنفسیة اللازمة

حالة ووضع طبیعي. 

 یعبر هذا النقص عن عدم انسجام القوانین الصحیة في هذا المجال مع العهود والمواثیق والمؤتمرات 
 الذي عرف الصحة الإنجابیة معطى 1994 وعلى وجه الخصوص مؤتمر السكان في القاهرة ،الدولیة
طار الأمومة والطفولة. إوسع من أحدودا 

 تنص على أن العمل حق لكل مواطن  التي)2 فقد نصت علیه المادة(،وفي قانون العمل الفلسطیني
 الفرص ودون أي نوع من أنواع ؤوتعمل السلطة الوطنیة على توفیره على أساس تكاف،قادر علیه

 .12-11، ص 2015، المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة/مواطن، رام االله، المرأة الفلسطینیة والدیمقراطیة الداخلیة شبیب، سمیر، 1
بحث نقدري لمدى تحسس القوانین الفلسطینیة المتعلقة بالصحة للنوع الاجتماعي ومدى ،  مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي2

 2005) 109انسجامها مع المواثیق الدولیة والعهود الدولیة .ص(
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 فهذه المادة تتعارض مع المواثیق الدولیة بأنها لم تنص صراحة على عدم جواز التمییز بین ،التمییز
. 1الذكور والإناث في العمل

أن موضوع خصوصیة فلسطین یتبلور في ضرورة التناسب مابین الأدوار داخل ترى الباحثة
ولم یقف ذلك الموضوع على المستوى التشریعي فقط، بل یجبأنیطال البنیة ،السلطات الثلاث

 تشترط معاهدة حقوق ،المؤسساتیة والاقتصادیة على حد سواء،  فعلى سبیل المثال
الأشخاص لذوي الإعاقة على الدولة المُنضمة تأهیل ومواءمة المرافق العامة كافةً لما 

یتناسب مع حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ویتطلب تطبیق هذا البند قدرة مالیة من أجل 
لى بحث إوهذا ما یقودنا ، )2(تغییر البنى التحتیة الفلسطینیة في ظل أزمات مالیة مستعصیة

ضرورة إعادة النظر في التشریعات الوطنیة الفلسطینیة ومدى انسجامها مع روح اتفاقیة 
سیداو، وذلك في الفرع الثاني.  

 .الفرع الثاني: ضرورة تحدیث التشریعات الوطنیة الفلسطینیة في مجال حقوق المرأة

یتحمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الذي یعمل بموجب المادة 
) من المیثاق تحت إشراف الجمعیة العامة، وتتمثل مهامه في تنفیذ مهام الجمعیة 60(

العامة من خلال ما یقدمه من توصیات تساهم في تشجیع حقوق الإنسان، الحریات 
الأساسیة، ویساعد هذا المجلس في تنفیذ مهامه العدید من اللجان المختلفة، كلجان المرأة 

 3على سبیل التخصیص.

) من میثاق الأمم المتحدة خطة جادة في مجال تعزیز وحمایة حقوق 68خصصت المادة (
الإنسان من خلال ما نصت علیه: ینشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً مختلفةً في 

 4المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة وفي مجال حقوق الإنسان وحمایتها.

حیث تأتي منظمة الأمم المتحدة على رأس المنظمات العالمیة في إصدارها كم من  
الاتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان،ولكن تواجه المنظمات العالمیة مسألة في غایة 
الأهمیة،والتي تتمثل في مدى تناسب تلك الاتفاقیات وإلزامها على الصعید الوطني 

 ) قانون العمل الفلسطیني 2المادة(1
 .6، ص 2014، مؤسسة الحق، رام االله، الموقف الرسمي من اتفاقیة سیداو عابدین، عصام، 2
 .4، ص 2012-2011 دویك موسى، حقوق الإنسان، دار الفكر، 3
) ینشأ المجلس لجنتین : لجنة حقوق الانسان ولجنة المرأة اللتان تتحملان  إلى جانب اللجنة الثالثة الجمعیة العامة، 68 استنادا للمادة (4

والعبئ الأكبر في معالجة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، ویعقد المجلس جلستین سنویا ویقدم تقاریر حول أعماله إلى الجمعیة العامة، للأم 
 .5-4المتحدة، دویك، موسى، مرجع سابق، ص
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وخصوصا وأن اتفاقیات حقوق الإنسان لیست لها قیمة إلزامیة حتى بعد التصدیق علیها  
قبل أن تقوم الدول   بالموافقة على اختصاص أجهزة الرقابة المنشأة بمقتضاها، أي قبول 

 الالتزامات بمقتضاها مباشرة.

نلاحظ أن قرارات وتوصیات أجهزة الأمم المتحدة لا تطبق بشكل واقعي إلا في ظل تعزیز 
مفهوم الرقابة المشترك وفق الآلیات الوطنیة التي تساهم في تعزیز نفسها لاستقبال القواعد 

الدولیة التي تعنى بحقوق المرأة، وإن كنا أمام تعزیز مفهوم حقوق الإنسان، فهذا یتمثل بكونه 
واجب وطني على دولة فلسطین من خلال تعزیز الشراكة الحقیقیة بین كل من مؤسسات 
حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في ضرورة تحدیث التشریعات الوطنیة في هذا 

أشار المستشار السیاسي وهو الموظف في مكتب دائرة شؤون المفاوضات المجال، حیث 
 خاصة المتعلقة بالحقوق ،عبد الجواد حمایل إلى ضرورة تحدیث التشریعات الوطنیة

الأساسیة للنظر بشكل كبیر في مدى تعدیلالقوانین المحلیة، لتتمكنأي دولة مُنضمة أن 
ن القیادة الفلسطینیة فضلت عدم التحفظ على هذه إتتحفظ بالمستقبل على أي بند تریده، حیث

البنود بشكل مرحلي تجنباً لأي انتقاد من قبل المجتمع الدولي،وأخص بالذكر أنً انضمام 
فلسطین لهذه الاتفاقیات یقابل برفض سیاسي أمیركي وإسرائیلي،لذلك فقد تم العمل على 

تشكیل لجان عمل في المؤسسات الرسمیة والقانونیة من أجل متابعة أي تعدیلات تشریعیة 
 )1(أو تغییرات مؤسساتیة تتطلبها هذه الاتفاقیات والمعاهدات".

 هناك من یرى أنه حتى لو تم تشكیل فریق من المحامین للنظر في ،وفي السیاق ذاته
 ورغم ،التشریعات الوطنیة، فإن البنیة القانونیة غیر جاهزة لاستیعاب تبعات هذا الانضمام

مكانیة الحقوقیین استخدام هذه البنود في بعض القضایا، ولكن تتمیز الحالة الفلسطینیة إ
 وترى بأنها أسمى من القانون الدولي استنادا للنظریة ،بأنهاتستند إلى الشریعة الإسلامیة

 ).2(التقلیدیة، فالقضاء الفلسطیني ما زال غیر مستقر

 بأنه یترتب على الجهات المختصة داخلیا أن تكون أكثر واقعیة وجدیة إزاء ترى الباحثة:
الاتفاقیات الدولیة، وفیما یخص إمكانیة رفع المؤسسة الرسمیة لتحفظات مستقبلیة حول 

، متاح على الموقع 2014 دائرة الإعلام بجامعة بیرزیت، القوانین الفلسطینیة والمعاهدات الدولیة، حمایل، عبد الجواد، 1
www.shasha.ps 1017-1-13. تاریخ دخول 

، 2014)، 12، مجلة الوقائع الفلسطینیة، العدد (تبعات التوقیع على اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة الشعبي، هالة، 2
 ویعرف التحفظ على أنه: عمل إرادي من جانب أحد الدول بهدف تعدیل أو استبعاد جزء من أحكام الاتفاقیة من التطبیق في مواجهتها،  7ص

 .278وتضییق  مداهاعلوان، عبد الكریم، ص 
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بعض بنود الاتفاقیة، فإنه في حال قیام الدولة المُنضمة بالتحفظ على بعض البنود بعد 
 انضمامها للمعاهدات، فعلیها أن تحصل على موافقة كافة الدول المنتسبة لهذه الاتفاقیة. 

إنانضمام فلسطین للعدید من الاتفاقیات والمعاهدات لیس مؤشرا على فشل المفاوضات بل 
 ویحمل في طیاته مجموعة من الالتزامات والآثار القانونیة ،نه خطوة مهمة لنجاحهاإ

نه یجب أن تؤخذ على محمل الجدوذلك لما لها من أهمیة إحیث ،والمجتمعیة الفلسطینیة
كبیرةوما تكفله من حقوق لكافة شرائح المجتمع الفلسطیني، والفائدة تظهر من مراحل مابعد 
التوقیع على المعاهداه والتي تظهر من خلال الانضمام والقبول بالإضافة إلى القدرة على 

 ومن خلال المبحث ،التحفظ على بنود المعاهدة إن سمحت نصوص المعاهدة بذلك التحفظ
التالي سندرس مرحلة التحفظ وأهم الآثار القانونیة المترتبة على ذلك التحفظ. 

 
: 1949المبحث الثاني:  التحفظ كمرحلة قانونیة في معاهدة فیینا لقانون المعاهدات لسنة

تعد مرحلة التحفظ أحد المراحل الأساسیة في قانون المعاهدات والتي تمر بها المعاهداة 
والتحفظ بمعناه العام یعرف على أنه إعلان من جانب واحد مكتوب من قبل أحد الأطراف 

بهدف استبعاد بعض الأحكام القانونیة داخل المعاهدة من التطبیق في مواجهة الدولة 
 وقد یطرأ ،صاحبة التحفظ، فقد یكون التحفظ في مرحلة التوقیع أو المصادقة أو الانضمام

التحفظ على المعاهدات الثنائیة أو المعاهدات الجماعیة، وحیث درج العمل الدولي على 
استبعاد أحكام التحفظ من نطاق العمل الدولي، یتخذ التحفظات أشكالا متعددا كتحفظات 

 فقد ، وفي مقارنة هذه التحفظات من قبل الدول المختلفة،الدول العربیة على الاتفاقیة
و تسویته أ كانت صیغته ايً أ یعرف:"أنه إعلان من جانب واحد التحفظأجمعت على أن 

و انضمامها إلى معاهدة مستهدفة به أتصدره دولة ما عند توقیعها أو قبولها أو إقرارها 
.  1استبعاد أو تغییر الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حیث سریانها على تلك الدول

 حیث تعرضت اتفاقیة فیینا لبیان الأحكام التي تتعلق بالتحفظات استنادا لنص المادة 
نها سمحت بالتحفظ دون الحاجة إلى أي قبول لاحق من الدول الأخرى إ حیث ،)20(

 .المتعاقدة مالم تنص المعاهدة على ذلك، أو عندما یبدو من العدد المحدود للدول المتفاوضة
هو وومن أهداف المعاهدة وغایاتها أن تطبیق المعاهدة بشكلها الكامل بین جمیع الأطراف 

شرط ومتطلب لموافقة كل من سیلتزم بالمعاهدة، وبالتالي فإن أي تحفظ یتطلب قبول من 
قبل جمیع الأطراف، وعادة ما یتطلب وجود التحفظ عندما یكون دارجا ضمن الوثیقة 

 75 ص2011  دار الثقافة للنشر والتوزیع لموجز في القاون الدولي العام -فتلاوي،سهیل ا1
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التاسیسیة لمنظمة دولیة، وأي تحفظ من قبل الدول یعتبر مقبولا من قبل الأطراف الأخرى 
 1رد أي اعتراض بخصوص ذلك التحفظ.يمالم 

 والتي من ، یقدم التحفظ دورا مهما لصالح دول معینة بشكل خاصترى الباحثة بأنه:
وللتحفظ دور ،ن یصطدم قانونها ومعتقداتها الدینیة مع أحكام ونصوص المعاهدةأالممكن 

 فالقانون الدولي یقوم ،لى المعاهدةإهام على المستوى العام ولصالح الدول التي قد تنضم 
لى إسم المبحث يقتوللتعمق في التحفظات لابدّ لنا من ،على مبدأ المساواة ومنع التمییز

 وتحفظات الدول العربیة ،مطلبین یتضمن المطلب الأول قراءة في التحفظات بشكها العام
على اتفاقیة سیداو، في حین یتناول المطلب الثاني مقارنة التحفظات العربیة بتحفظات دول 

إسلامیة أخرى. 

 .المطلب الأول: قراءة في التحفظات بشكلها العام وتحفظات الدول العربیة على اتفاقیة سیداو

أظهر العمل الدولي أن محكمة العدل الدولیة تختص بتفسیرجملة من التحفظات في حالات ظهور 
اختلافات في تفسیر المقصود بالتحفظ، وظهرت في هذا الخصوص جملة من التحفظات في مواجهة 

 ،الدول العربیة المصادقة على اتفاقیة سیداو، وهي تحفظات على بعض المواد، مثل المادة الثانیة
) ومواد أخرى، وهذه التحفظات تندرج في إطار مواضیع یتعلق 15 والمادة رقم (،والمادة التاسعة

بعضها بتنظیم الأسرة، والوصایة والولایة والقوامة والطلاق والنفقة إلى غیر ذلك من المواضیع، الأمر 
الذي یقودنا إلى بحث التحفظات العربیة على اتفاقیة سیداو. 

أدى الاطلاع على مسارات التحول الدیمقراطي وتطویرنظم الدول في العالم العربي، إلى ظهوربعض 
حیث 2التراجعات في دول المنطقة التي اعتبرت قبل زمن قصیر نماذج تحتذى في هذا المضمار.

لى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة عشر إ) دولة عربیة 12انضمت اثنتا عشر (
سمحت لها ، حیث) الأعضاء في جامعة الدول العربیة22من بین الدول العربیة الاثنتین والعشرین (

شكال التمییز ضد المرأة أالاتفاقیة  بإبداء التحفظات عند التصدیق على اتفاقیة القضاء على جمیع 
لاّ تكون هذه التحفظات منافیة لموضوع الاتفاقیة وغرضها الأساسي، وقد أبدت الدول تحفظات أعلى 

عدة على الاتفاقیة أكثر مما أبدته على أیة اتفاقیة أخرى من اتفاقیات حقوق الإنسان، وبعض هذه 
 وبعضها الاخر یتعلق بقضایا ،التحفظات یحدد الالتزمات التي تتعهد بها الدول بصیغ مبهمة عامة

 .281 علوان، عبد الكریم، مرجع سابق، ص1
؟، صحیفة  هل هي خصوصیة ثقافیة أم خصوصیة عربیةCEDAWقراءة في التحفّظات العربیة على اتفاقیة "السیداو"  الجیلاوي، آمنة، 2

 . /http://archive.alawan.org، متاح على الموقع 2010 كانون الأول (دیسمبر) 29الآوان، الأربعاء 
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 حیث تبدو بعض التحفظات ،جوهریة في تحقیق المساواة للمرأة كالقوانین التي تحكم العلاقات العائلیة
 .1منافیة لموضوع الاتفاقیة وغرضها الأساسي 

 ،فعلى الرغم من وجود التّحفظات التي ارتبطت بالجانب الثقافي والتي تستحق أن نعمق دراستنا حولها
ونشیر في هذا السیاق إلى تفاوت مستوى التّحفظات والتطبیقات، ولذلك كان لا بد من الفصل بین 

حیث إن مسار التحدیث ،الجانب الثقافي وبین ما علق به من إرث ذكوري أبوي، على هذه التحفظات
 وعبر إعادة النظر الدوریة في التحفظات بقصد سحب ،یمرّ عبر تطویر مقاربتنا للقانون الدولي

 وفي ضوء ذلك لابدّ وأن نلقي الرؤیة حول هیكلیة تلك .بعضها والتراجع عن البعض الآخر
 .2التحفظات

 فمضمون مبدأ المساواة  ینتج ،فالتحفظات المثارة تتعلق بمبادئ مهمة كالمساواة مابین الرجل والمرأة
عنه: تمتع الأفراد  بالحقوق والحریات العامة والالتزام بالواجبات على قدر واحد دون تمییزأو تفریقعلى 

أساس أن الأفراد یولدون ویعیشون أحرارا متساوون أمام القانون  فلایقوم بینهم التفاوت الاجتماعي على 
أساس المصلحة.  

ویقابل ذلك المساواة  بین الرجل والمراة في النظم الغربیة فأقل مایتم تعریفه أن: لكل شخص أن یتمتع 
بالحقوق  والتكالیف التي یفرضها القانون، ویقابل ذلك النظم الاشتراكیة وجوب القضاء على طبقات  

 3.وإزالة الفوارق المادیة بین الأفراد من أجل تحقیق المساواة الفعلیة
 

وینتج عن مضمون مبدأ المساواة المساواة بین الرجل والمرأة كنتیجة لما یوجه للعالم العربي من نقد 
حول هذا الأمر ولجدیة خطورته، وهذا ما استدعى بعض الدساتیر العربیة إلى أن تقرر مبدأ المساواة 

بین الرجل والمرأة في صورة صریحة ضمن متنها، ویقابل ذلك أنواع عدیدة من الدساتیر كالدستور 
المغربي والذي نص في الفصل الثامن على أن الرجل والمراة متساویان في التمتع بالحقوق السیاسیة  

ولكل مواطن ذكرا ام أنثى الحق في أن یكون ناخبا إذا بلغ سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنیة 
) على أن ینص: "تضمن الدولة حقوقا 36والسیاسیة، كالدستور الیمني الجنوبي، فقد نصت المادة (

متساویة للرجال والنساء في جمیع مجالات الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وتوفر بشكل 
تقدمي الشروط اللازمة لتحقیق تلك المساواة، ویقابل ذاك الاتجاه نص الدستور المصري في المادة 

): "على أن تكفل الدولة التوفیق بین واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها 11(

، مصر،  لیبیا،لبنان، تونس، المغرب، الكویت،العراق، جزر القمر، الجزائر، (الأردنالدول المنضمة)، 302-301 (ص،منال،  المشني1

 .الیمن وجیبوتي)
 .53 اللجنة الاقتصادیة الاجتماعیة لغربي آسیا (الإسكوا)، مرجع سابق، ص 2
 .159 مرجع سابق، ص حقوق الإنسان، دویك موسى، 3
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بالرجال في میادین الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، دون الإخلال بأحكام الشریعة 
 الإسلامیة.

 وفي نظرة إلى نصوص الدستور السوري نجد بأنه یؤكد على أن تكفل الدولة للمرأة جمیع الفرص التي 
تتیح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة وتعمل على 

 1إزالة القیود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
 بأن التحفظات المثارة من قبل الدول تأتي على مبادئ دستوریة تؤكد على المساواة وعدم ترى الباحثة

التمییز، فلذلك جاءت مرحلة التحفظ لتتیح للدول إمكانیة التحفظ على تلك الاتفاقیة، وهذا ماسأتطرق 
 إلیه ضمن الفرع التالي: 

 

التحفظات العربیة على اتفاقیة سیداو :الفرع الأول 

نصت الاتفاقیة على هیكلیة  قانونیة واضحة فیما یتعلق بحق التحفظ تبدأ أولها بأنه لایوجد شكل 
محدد للتحفظ فقد یرد التحفظ بشكله المكتوب ضمن مراحل إبرام المعاهدات، وقد یرد ضمن مرحلة 

نضمام أو الإقبال، بالإضافة إلى الإجماع بأن التحفظ ینتشر لامحددة بذاتها كالتوقیع أو التصدیق أو ا
تفاقیة، فقد لاتسمح بعض لافي ظل المعاهدات المتعددة الأطراف بنص صریح وواضح في نصوص ا

المعاهدات بوجود التحفظ أي قد لاتجیزه، وإن اتفاقیة سیداو اتصفت بأنها معاهدة مرنه تجیز إبداء 
لأن الهدف الأسمى لها بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة والقضاء على ؛ التحفظات

 وبالتالي تعمل على توسیع مفهوم ،یجابي لصالح المرأةلإ ولأنها تسعى لتوسع مفهوم التمییز ا،التمییز
تفاقیة الدول الموقعة على اتخاذ التدابیر للقضاء على التمییز لا وقد ألزمت ا،نسانیة للمرأةلإالحقوق ا

 وتغییر وتعدیل ،تمییز من قبل الدولة أو من قبل أي طرف من مؤسسات وغیرهاالضد المرأة سواء 
تفاقیة لتوسیع لاولقد جاءت ا.بالتشریعات من أجل القضاء على التمییز ضد المرأة في جمیع المجالات

 وعملت ،ث شملت جمیع النساءيحقوق المرأة في میادین لم یتم التعامل معها من خلال المعاهدات بح
على الدعوى إلى إشراك المرأة في صنع القرارات وتأسیس لجان ومؤسسات تعمل على متابعة شؤؤن 

 2المرأة.
  (سیداو)بدور أكثر نشاطا فیما یتعلق اضطلعت لجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

 بقوة وتعبر الیوم عن آرائها بشأن هذه المسألة لدى الدول الأطراف، وأكدت من جدیدبالتحفظات،
وباستمرا أهمیة الأحكام الأساسیة للاتفاقیة وضرورة قیام الدول الأطراف بسحب تحفظات غیر متناسبة 

 29 العدید من الدول تحفظاً على المادة وضع، على سبیل المثالفیمكن القول: مختلفة، في أوقات 

 .135_136) من الدستور السوري، دویك، موسى، مرجع سابق،ص 45 نص المادة (1
 .282-281 علوان، عبد الكریم، مرجع سابق، ص2
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 حیث سمحت محكمة العدل الدولیة للدول إبداء ،) من الاتفاقیة فیما یتعلق بالإحالة إلى التحكیم1(
 “في حالة :نهإالتحفظات على تلك الفقرة، مثال التحفظ في المملكة العربیة السعودیة، حیث تقول 

لیست ملزمة بالإمتثال لأحكام فهي التناقض بین أي من أحكام الاتفاقیة وقواعد الشریعة الإسلامیة، 
وذلك بالرغم من أن اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة (سیداو) اعترفت ، تفاقیة”لإا

 لأنها غیر مقبولة من وجهة ؛بالتحفظات التي قدمت من الدول العربیة والإسلامیة إلا أنها لم تقبلها
نظر الإتفاقیة، لتعارضها مع الطبیعة العالمیة، بالتالي كان من الضرورى مراعاة خصوصیة الدولة 

وثقافتها. خاصة وإن هناك من یرى أن اتفاقیات حقوق الإنسان ذات رؤیة غربیة، وإن الدول المستقلة 
لم یتم أخذ رأیها في تلك الإتفاقیة ،كما أن تحفظات الدول العربیة على سیداو تتعارض مع الوفاء 

 إذ إن " “الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان،بالتزاماتها في تطبیق معاهدات أخرى انضمت إلیها سابقاً 
معظم الدول العربیة المنضمة إلى سیداو قد سبق لها المصادقة على العهد الدولي الخاصة بالحقوق 

 وأصبحت بذلك مطالبة بتطبیق جمیع مقتضیاته خاصة أنها لم تتحفظ على المادة ،المدنیة والسیاسیة
 1 .  منه، والتي تنص على المساواة بین الجنسین داخل الأسرة23

ویسمح بإبداء التحفظات عند التصدیق على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة على 
 وقد أبدت الدول تحفظات عدة ،تفاقیة وغرضها الأساسيلإألاّ تكون هذه التحفظات منافیة لموضوع ا

نسان وبعض هذه التحفظات لإتفاقیة أكثر مما أبدته على أیة اتفاقیة أخرى من اتفاقیات حقوق الاعلى ا
خر یتعلق بقضایا جوهریة في لآتزمات التي تتعهد بها الدول بصیغ مبهمة عامة وبعضها الایحدد ا

ن أو2تفاقیة لم تحدد معاییر واضحة لتقریر مدى تكافؤ التحفظاتلإن اأتحقیق المساواة للمرأة الا 
تفاقیة مناهضة كافة أشكال التمییز ضد المرأة، یُعدّ خطوة مهمة  نحو بناء لانضمام والتصدیق لاا

نخراط في تشریعات دولیة تساهم في بناء الدولة الحدیثة، لكن لا بدّ من تقدیم لاوتطویر تشریعات أو ا
ها وسوف نوضح ذلك عدد من الملاحظات التي ینبغي على سائر المهتمین بالشأن الحقوقي التفكیر في

 في الفرع الثاني .

الفرع الثاني : النتائج المترتبة على التحفظات القانونیة 

یترتب على التحفظات العدید من الآثار التي تمثل نتائج قانونیة حقیقیة بین الدول المتحفظة   أولا_
والأطراف المتعاقدة التي قبلت التحفظ أو لم تعترض علیه، بحیث ترتبط الدولة المتحفظة والأطراف 

المتعاقدة بأحكام المعاهدة، ولكن مع استثناء الأحكام التي تعد محلا للتحفظات، كالتحفظ اللیبي الذي 
یسمح للیبیا بتفتیش الحقیبة الدبلوماسیة، وإعادتها إلى دولة الأصل، فالمملكة المتحدة لم تعترض على 

 2017-11-11  تم الدخول بتاریخ https://ar.scribd.com/documentو، التحفظات الدولیة على اتفاقیة سیدا1
 ).303-301 ( ص،مرجع سابق،  المشني2
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التحفظ اللیبي، ویمكنها أن تعامل لیبیا بالمثل، وهذا یعني بأن الدولة التي قبلت التحفظ  لیست ملزمة 
في تعاملها مع الدول المتحفظة بالحكم أو الأحكام موضوع التحفظ، ولكنها ملزمة ببقیة أحكام 

 .1المعاهدة

أما العلاقات القانونیة التي تنشأ بین الدول الأخرى خلافا للدول المتحفظة والقابلة أو المعترضة فلا 
یعد للتحفظ على نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى في علاقاتها بین بعضها البعض، فتبقى 

تلك العلاقات محكومة بالأحكام الأصیلة للمعاهدة موضوع التحفظ، وتنشأ علاقات قانونیة واضحة بین 
الدول المتحفظة والأطراف الأخرى التي تبدي الاعتراض على التحفظ. ونكون أمام فرضین أساسین: 

إما أن تقبل الدولة المعترضة ولا تمانع بدخول المعاهدة في النفاذ مع الدولة المتحفظة باستثناء 
 2نصوص التحفظ، وإما أن ترفض دخول المعاهدة في النفاذ مع الدولة المتحفظة.

 ثلاث فجوات أساسیة تحكم مسار انضمام دول المغرب الكبیر والدول  وفي إطار تلك الأثار تظهر
فاقیات، فهي تحفظات من تالعربیة لإتفاقیة "سیداو"، وهي الفجوة بین التحفظات العربیة وأهداف الا

شأنها أن تسهم في إفراغ الاتفاقیة من مضامینها وغایاتها (لأن المواد المتحفظ علیها وهي خمستتمثل 
.ومن الملاحظ وجود فجوة بین بلدان 3 وهي التي تهم جنسیة الأطفال)29 و16 و15 و9 و2فیالمواد (

 وفجوة أخیرة بین بلدان المغرب العربي ،المغرب العربي وبعض البلدان العربیة في المشرق والخلیج
 .4نفسها
 إن حیطة وحذر البلدان من قبول الانخراط في منظومة التحكیم جعلت بعض الدول تسجل ثانیا_

) تعتبرالصمیم في تولد  2ن الفقرة (و) من المادة (إ ) من الاتفاقیة حیث 29تحفظاتهاعلى المادة ( 
 وبین مبادئ الاتفاقیة ككل والتي تقوم أساساً على ،إشكالیة العلاقة بین ما یدعى أحیاناً خصوصیة

إلغاء التمییز. 
 جاءت في الفقرة (و) دعوة للبلدان المصادقة لاتخاذ جمیع التدابیر المناسبة بما في ذلك التشریع ثالثا_

لتعدیل أو لإلغاء القوانین والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمییزاً ضد المرأة،وفیما 
 فقد أصدر الرئیس محمود عباس مرسوماً بشأن المصادقة على اتفاقیة القضاء على ،یتعلق بفلسطین

جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو)، بالمصادقة على الاتفاقیة بما ینسجم وأحكام القانون الأساسي 
الفلسطیني، وهذا یعني أنه یوجد تحفظ على بعض المواد في الإتفاقیة، حیث نص القانون الأساسي في 

 .244 علوان، محمد، مرجع سابق، ص 1
 .244 مرجع سابق، ص2
 )  اتفاقیة سیداو29-16-15-9-2 المواد (3
 ./http://archive.alawan.org الجیلاوي، آمنة، مرجع سابق، متاح على الموقع 4
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) منه على: الإسلام هو الدین الرسمي في فلسطین ولسائر الدیانات السماویة احترامها 4المادة (
وقدسیتها، ومبادئ الشریعة الإسلامیة مصدر رئیسي للتشریع.  

ویعتبر القانون الأساسي الفلسطیني متناسقا مع مقدمة سیداو فیما یتعلق بالمساواة بین الرجل والمراة 
 لا تمییز بینهم بسبب ،مام القانونأن الفلسطینین متساوون أساسي على لأ)من القانون ا9حیث تنص(

) من القانون الأساسي 10"وتنص المادة (الإعاقة،  أو ، أو الرأي السیاسي، أو الدین،العرق أو اللون
لى الاتفاقیات إن تعمل السلطة على الانضمام  وأعلى: "یجب احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

 1 الدولیة والإقلیمیة وحقوق الإنسان واجبة الاحترام".قوالمواثي
عى مشروع الدستور الفلسطیني إلى ضرورة الانضمام إلى المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق دحیث 

لزم دولة فلسطین بالسعي للانضمام أ كما ،الإنسان عموما وعلى رأسها الإعلان العالمي لحق الإنسان
لى المواثیق والعهود الدولیة الأخرى التي تحمي حقوق الإنسان. إ

 هذه المواد في باب الحقوق والحریات تدعو إلى المساواة أمام القانون والقضاء، وتدعو إلى الالتزام 
. وهنا یتساءل المرء أین هذه المواد 2) المذكورة آنفاً 4بالمواثیق الدولیة، وهذا یتعارض من المادة رقم (

 ؟.3من اتفاقیة سیداو
مام القانون دون تمییز بسبب الجنس (ولكن لیس النوع أ)كل الفلسطینین سواء 19وتؤكد المادة (

و المواطن أن مصطلح الفلسطیني أكما تنص المادة بوضوح على ،و الحالة الاجتماعیة)أالاجتماعي 
 4 مما یقي من حدوث أي تفسیر ضیق لهذین المصطلحین.،ثىنیشمل الذكر والأ

حیثما تم ، 5فالمساواة أمام القانون استوحیت من المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ة الدولیة لحقوق يبحث هذا الموضوع أمام اللجنة الثالثة التي انبثقت عن الأمم المتحدة لصیاغة الشرع

 .6الإنسان .
نما إ و، لا تعني أن ینص القانون على معاملة الذكور والإناث بالتساوي،والمساواة بموجب هذه المادة

 إذ ، ولیس على نصه فقط مما یجعل هذه المساواة غیر عملیة،تقتصر المساواة على تطبیق القانون
 وكل ما یتم التساوي فیه هو تطبیق ،نها تبقى القوانین التي تمیز بین الرجل والمرأة على حالهاإ

 سواء كان هذا القانون یمیز بین الرجل والمرأة ام لا. ،القانون
 والثقافیة ةناثا بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعيإا وركذلك النص ینقص التاكید على تمتع الفلسطینین ذكو

 حق ،الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضیة،حق كل فرد في التربیة والتعلیم،(الحق  في العمل

 .2003) من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 10-9 المادة(1
 .320منال ص، المشني2
 .320منال ص،  المشني3
 .2003) من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 19 المادة (4
 .) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان7 المادة (5
 .)321 مرجع سابق ص (،منال،  المشني6
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مینات أ بما في ذلك الت،ان الاجتماعيمحق كل شخص في الض،كل شخص في تكوین النقابات
على مستوى من الصحة الجسمیة والعقلیة وغیرها من أنسان في التمتع بإ وحق كل ،الاجتماعیة

سواء بالنص علیها ،قرار هذه الحقوق في مسودة الدستور في مواد أخرى متفرقةإالحقوق)  ولئن جاء 
ن یتم النص على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة أنه كان من الأجدى أو بصورة غیر مباشرة إلا أ

ومن الدراسات الأجنبیة التي ، 1دث عن الحقوق المدنیة والسیاسیةحوالثقافیة في المادة ذاتها التي تت
توضح ظرف المرأة العاملة مقارنة بن النساء العاملات في بلدان الدول النامیة، في المقابل أظهرت 

ن المرأة الأوربیة حققت نجاحات باهرة على طریق العدالة الاجتماعیة والمساواة مع أالدراسات الأجنبیة 
قل كثیرا من أنها تعاني ولكن بدرجة إلا ، إفي فرض فرص العمل والوظائف والحقوق القانونیة،الرجل

ن دولة السوید تعتبر نموذجیا یحتذى به فیما یتعلق بالمرأة وحقوقها ،وإ معاناة المرأة العربیة والفلسطینیة
والحمایة القانونیة الممنوحة لها. 

تظهر الدراسات المختلفة مدى الفجوة بین التحفظات على الاتفاقیات الدولیة والتحفظات العربیة مقارنة 
 مع التحفظات المثارة من قبل الدول الإسلامیة وهذا ماستوضحه الدراسة ضمن المطلب التالي: 

 

المطلب الثاني: مقارنة التحفظات العربیة بتحفظات الدول الإسلامیة الأخرى. 

یتناول هذا المطلب مقارنة التحفظات العربیة بتحفظات دول إسلامیة أخرى مثل تركیا والباكستان:إذا 
ما حاولنا مقارنة موقف البلدان العربیة من الاتفاقیة ببلدان إسلامیة تقدمت في مسار إرساء التجربة 

لى الاتفاقیة إانضمت الجزائر ، الدیمقراطیة ومسار تحدیث الدولة یمكن ملاحظة ما یلي: ففي الجزائر
وأبدت التحفظات على المواد الخمس،فالمادة الثانیة تتحدث عن حظر التمییز في الدساتیر والتشریعات 

لا یتعارض ذلك مع أحكام قانون أ حیث أبدت الجزائر استعدادها لتطبیق هذه المادة شریطة ،الوطنیة
نالدول الأطراف تمنح المرأة حقا مساویا لحق أ) نفسها ب9 تجد المادة (، وفي المقابل،الأسرة الجزائري

قانون الأسرة ، حكام قانون الجنسیة الجزائريأ ونظرا لتعارضها مع ،طفالهاأالرجل فیما یتعلق بجنسیة 
ن ألا ،إ ویكتسب جنسیة والده،حكام الزواج القانونیةأن الطفل یتبع والده حسب أحكامها على أذ تنص إ

)من قانون الجنسیة الجزائري تسمح بمنح الطفل جنسیة والدته 26كاما خاصة بموجب المادة (أحهناك 
) والتي تتعلق بالمساواة في الأهلیة 15وفي التعلیق على نص المادة (،مشروطة بموافقة وزارة العدل

): تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فیما یتعلق بالقانون 4القانونیة والمدنیة فقرة (
قامتهم. ویوضح التحفظ في هذه المادة ینبغي إالمتصل بحركة الأشخاص وحریة اختیار محل سكناهم و

)تتعلق 16)من قانون الأسرة الجزائري، والمادة (27)البند (4حكام الفصل (عألا تفسر بما یتعارض مأ

 .)71 ص(، المرجع نفسه، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي1
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ثناء ألا تتعارض الحقوق المتساویة للرجال والنساء أ حیث یشترط التحفظ ،بالزواج والعلاقات الأسریة
حكام قانون الأسرة الجزائري. أالزواج وعند فسخه مع 

كثر من الدول الأطراف حول أو أ بین دولتین أ)یعرض للتحكیم أي خلاف ینش1) فقرة(29أما مادة (
 وذلك بناء على طلب التحكیم من ،ولا یسوى عن طریق المفاوضات،فاقیةتو تطبیق هذه الاأتفسیر 

لى محكمة العدل إحالة النزاع إولئك الأطراف أم التحكیم جاز لأي من ألى اتفاق عن تنظیم إالوصول 
حیث تشترط ،  تتعلق بالتحكیم بین الدول الأطراف،الدولیة بطلب یقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة

 .1لا بموافقة جمیع الأطرافإلى محكمة العدل العلیا إحالة النزاع إالجزائر عدم 
 

 .الفرع الأول: نماذج بعض الدول العربیة على التحفظ 

 )29( أما الباكستان فلم تتحفظ هي الأخرى سوى على الفقرة الأولى من المادة النموذج الباكستاني:
والتي تتعلق بإمكانیة خضوع البلد المصادق لمحاسبة بلد مصادق ثانٍ ولمساءلة قانونیة دولیة، وهي 

تفاقیة سیداو. لذلك جاء التحفظ علیها من أكثر من بلد لابذلك فقرة تضعف من سیادة البلد المنضم 
 .2حتى خارج الدائرة العربیة الإسلامیة

) صدر 2009وفي (3)16-15-9تحفظت المملكة الأردنیة الهاشمیة على المواد (النموذج الأردني:
) من اتفاقیة القضاء على كافة 15) والمتضمن سحب التحفظ على المادة (4467مجلس الوزراء رقم(

أشكال التمییز ضد المرأة والمتعلقة بمنح الدول الأطراف للرجل والمرأة نفس الحقوق المتصلة بحركة 
 الأشخاص وحریة اختیار محل سكنهم واقامتهم.

قلیمیة ومحلیة قد أبدى الأردن إوقد بررت الأردن هذا التحفظ على أساس تداعیات الأوضاع السیاسیة 
 كما أوضحنا بناء على قرار من الجامعة العربیة وبسبب الظروف السیاسیة التي باتت معروفة ،تحفظه

 ومن الجدیر بالذكر أن ، وهي الخوف من فقدان الهویة الفلسطینیة بالنسبة لأبناء فلسطین،لدى الجمیع
فالدستور الأردني كفل المساواة بین ،تحفظ الأردن على هذه المادة هو مخالفة واضحة لأحكام الدستور

.وأوضحت الجمعیة الخیریة (جمعیة العفاف الخیریة)، 4الأردنیین ولم یمیز في نصه بین رجل وامرأة
بأن اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو) بالرغم من أنها تحتوي على العدید من 

الإیجابیات فیما یخص المرأة، وتطویرها في مختلف مجالات الحیاة، إلا أنها تتصادم في بعض 
موادها، وهذا لیس فقط مع الدین الإسلامي الذي هو دین الدولة الأردنیة، ومصدر تشریعاتها، فیما 

 .)313-312 المرجع سابق ص(،منال،  المشني1
 .)311 مرجع سابق ص(،منال،  المشني2
 .) من اتفاقیة سیداو16-15-9 نص المواد(3
 .)313 ص(، مرجع سابق،لما،  درزونة4

                                                 



65 

یخص قانون الأحوال الشخصیة وقانون الأسرة، بل مع الفطرة البشریة وثوابت ثقافة الأمة العربیة 
 والإسلامیة على حد سواء.

نه إ حیث ، لم تحدد محكمة التمییز الأردنیة موقفها كهیئة قضائیة من التحفظات الدولیة،وفي المقابل
 ففي قرار محكمة ،من المناسب في هذا المجال استعراض قرارات محكمة التمییز الأردنیة ذات العلاقة

 هیئة خماسیة فقد تضمنت 20/5/2005 فصل 2233/2001التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة 
ذا كان یترتب علیها تعدیلا في أراضي إلا ،إن نفاذ المعاهدات لا یحتاج لموافقة مجلس الأمة:إالقول

الدولة ونقص في حقوق سیادتها أو تحمیل خزانتها شیئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنیین 
 وذلك ،برامها من السلطة التنفیذیة دونما موافقة مجلس الأمةإالعامة أو الخاصة فتعتبر نافذه لمجرد 

 لعدم خطورة الالتزامات التي تنطوي علیها.
 

أولا_ بعض الدراسات العربیة السابقة التي تزید اثراء هذه الرسالة التقریر التالي: 
) دراسة بعنوان: وضعیة المرأة الأردنیة العاملة في ضوء قانون العمل 2011جرى (العقایلة، أ_ 1

 1الأردني.
حیث أشارت الدراسة أنه ومع توفیر التشریعات والقوانین التي تنص على المساواة بین الرجل والمرأة، 
وتنص على حقوق ومتنوعة وأعطاها القانون للمرأة، إلا أن المرأة الأردنیة كانت وما زالت تعاني من 

العنف والتمییز، وتعاني من ظروف عمل غیر مناسبة ومحاطة بسیاج منیع من العادات والتقالید 
نها تعاني من عدم العدالة في إوالأعراف التي تحد من دورها ومن مشاركتها في سوق العمل، كما 

الأجور والمناصب والفرص، إضافة إلى معیقات أخرى في مجالات الحقوق والأحوال الشخصیة، 
ویرجع ذلك للطبیعة المحافظة والذكوریة للمجتمع الأردني، الأمر الذي یتطلب مراجعة حثیثة وفعالة 

للتشریعات والقوانین التي تحكم أوضاع المرأة في شتى مجالات الحیاة للتخفیف من العنف ضد المرأة، 
والسیر على طریق تحقیق المساواة بین الرجل والمرأة في شتى المجالات، مع مراعاة نصوص وبنود 

اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو). 
نستنتج إن الاطلاع على الدراسة السابقة والعربیة یتضح أن معظم الدراسات تؤكد على حقوق المرأة 

فالدراسات العربیة تؤكد على أن طبیعة ،ومشاركتها في شتى مجالات الحیاة باعتبارها نصف المجتمع
ضافة ، إالمجتمعات العربیة التقلیدیة والمحافظة والموروث الثقافي والسمة الذكوریة في هذه المجتمعات

لى العادات والتقالید والأعراف كلها أمور تحول دون تحقیق المساواة الكاملة مع الرجل وتحول دون إ
ن المرأة الفلسطینیة تاتي المرتبة الثانیة إ ف، ومع ذلك،تحقیق مستوى عال من الحمایة القانونیة للمرأة

)، السنة الثامنة عشرة، عمان، 69 مجلة العمل، العدد (وضعیة المرأة الأردنیة العاملة في ضوء قانون العمل الأردني، العقایلة، محمد، 1
.  2011الأردن، 
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عربیا بعد لبنان من حیث تمتع المرأة بالحقوق القانونیة والاجتماعیة برغم الظلم الواقع على المرأة 
 وسن تشریعات جدیدة ،ن معظم الدراسات توصي بضرورة تحدیث القوانین المعمول بهاإالفلسطینیة.و

تحقق للمرأة العربیة والفلسطینیة المساواة مع الرجل في شتى مجالات الحیاة. 
 
) وصادقت علیها في 1980وقعت تونس على الاتفاقیة في عام (النموذج التونسي:_ 3

علانا عام�ا ینص بأن حكومة تونس لن إتفاقیة لاوقد وضعت تونس لدى المصادقة على ا،)1985عام(
ذا تعارض ذلك ،إتفاقیةلاداریة أو تشریعیة حسب ما تنص علیه بنود هذه اإو تدابیر أجراءات إتتخذ أي 

، وقد أبدت تونس تحفظاتها بشأن عدد من النقاط مع نصوص الفصل الأول من الدستور التونسي
)والتي تمحورت حول حق المرأة في إسناد لقبها العائلي أو جنسیتها 29_16_15-9الخاصة بالمواد (

لأطفالها وحقها في حریة اختیار مقر الإقامة، إضافة إلى الاعتراف بنفس الحقوق والمسؤلیات أثناء 
الزواج ونفس الحقوق كوالدة -بغض النظر عن حالتها الزوجیة- في الأمور المتعلقة بأطفالها ونفس 

الحقوق والمسؤولیات في ما یتعلق بالولایة والقوامة والوصایة على الأطفال، ونفس الحقوق لكلا 
الزوجین في ما یتعلق بملكیة وحیازة، كما طالبت بإلغاء القوانین التمیزیة التي تبرر هذه التحفظات 
واستبدالها بأحكام تكرس المساواة في الحقوق والمسؤولیات داخل العائلة وفي كل القضاءات العامة 

 .1والخاصة ومراجعة وتنقیح بعض القوانین لضمان ملائمتها مع أحكام الاتفاقیة
 
وقد أبدت دولة الكویت التحفظ 1994انضمت دولة الكویت إلى الاتفاقیة في :_ النموذج الكویتي4

):یتعلق بالحیاة السیاسیة والعامة فقرة ا: التصویت في جمیع 7على المواد الأربعة فنص المادة (
ات التي ینتخب أعضاؤها بالاقتراع ئ وأهلیة الانتخاب لجمیع الهي،الانتخابات والاستفتاءات العامة

لذي یقصر حق الترشح ان ما تنص علیه هذه الفقرة یتعارض مع قانون الانتخاب الكویتي إحیث،العام
) تتعلق بقوانین 9 نجد أن المادة (،.وفي المقابل2والانتخاب على المواطنین الذكور دون الإناث

 ،)  تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساویا لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالها2الجنسیة فقرة (
وذلك  نظرا لتتناقض هذه الفقرة مع قانون الجنسیة الكویتي الذي نص على أن جنسیة الطفل مرتبطة 

. 3بجنسیة والده
) نفس الحقوق والمسؤولیات فیما یتعلق بالولایة 1)تتعلق بالزواج والعلاقات الأسریة فقرة (16فالمادة(

حیث ،  أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسیة الاجتماعیة،والقوامة والوصایة على الأطفال وتبنیهم
 حیث ، وفي جمیع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة،توجد هذه المفاهیم في التشریع الوطني

 315)ص29-16-15-9اتفاقیة سیداو مادة (،  مرجع سابق،منال،  المشني1
 315)ص7اتفاقیة سیداو مادة (، مرجع سابق،  منال، المشني2
 316) ص9اتفاقیة سیداومادة (، مرجع سابق،  منال، المشني3
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)التي 29أما المادة(،1لأن الإسلام دین الدولة الرسمي؛ تخالف هذه الفقرة أحكام الشریعة الإسلامیة
 بین دولتین أ)تنص على أنه یعرض للتحكیم أي خلاف ینش1تتعلق بالتحكیم بین الدول الأطراف فقرة (

فلا یتم عن طریق المفاوضات إلا ،كثر من الدول الأطراف حول تفسیر أو تطبیق هذه الاتفاقیةأأو 
ذا لم یتمكن الأطراف خلال ستة أشهر من تاریخ طلب إ و،بناء على طلب واحدة من هذه الدول

حالة النزاع إلى إلى اتفاق على تنظیم أو التحكیم جاز لأي من أولئك الأطراف إالتحكیم من الوصول 
محكمة العدل الدولیة بطلب یقدم وفقا للنظام الأساسي للتحكیم، ولا تعتبر دولة الكویت نفسها ملتزمة 

 2بتطبیق محتوى هذه الفقرة.
) وأبدت التحفظات على المواد 1986( انضمت إلى الاتفاقیة عام _ النموذج العراقي:5

 أما القانون وحظر التمییز ضد المرأة في الدساتیر والتشریعات ،)تتعلق بالمساواة2فالمادة (؛الأربعة
لغاء القوانین والأنظمة إالوطنیة فقرة\و\:اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة بما في ذلك التشریعین لتعدیل أو 

 .3والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمییزا ضد المراة
بدت التحفظ على أ و1981 وصادق علیها في عام 1980وقعت الاتفاقیة في _ النموذج المصري:6

 صورة -بشكل جليّ ووفيّ - ویعكس ، فهو یعكس النموذج التقلیدي4)16,29,9،،2المواد الأربع (
بررت مصر هذا التحفظ بأن حمل الطفل 5للتحفظات التي عبرت عنها أغلبیة الدول العربیة الإسلامیة.

نه لا ترى إ وقد یسبب له مشاكل في المستقبل حیث ،لجنسیتین مختلفتین قد لا یكون في صالحه العام
ن یكتسب الطفل أنه من العادات المعروفة والشائعة إبل ،ن ذلك یعد تعدیا على حقوق الطفلأعائلته 

 .6خرىأ) قوانین الجنسیة ومبررات 9جنسیة والده وهذا فیما یخص المادة (
 

 .الفرع الثاني_ بعض النماذج الأخرى وموقفها من سحب التحفظات

في بعض الأحیان، قد یتناقض التحفظ مع مبدأ وحدة المعاهدة وعدم تجزئتها، وفي هذا الصدد، قام 
) من اتفاقیة فیینا  22القانون الدولي بإنهاء الخلاف من خلال  إجازته للتحفظات، فقد نصت المادة (

مالم تنص المعاهدة على خلاف ذلك یجوز سحب التحفظ في أي وقت كان ولایشترط من أجل ذلك رد 
الدولة التي قبلت التحفظ، أما الفقرة الفرعة( أ ) من الفقرة الثالثة من ذات المادة فتقضي بمالم تنص 

المعاهدة أو یتفق على خلاف ذلك لایصبح سحب التحفظ ساریا بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى ما لم 

 .115ص16 مرجع سابق،اتفاقیة سیداو مادة ، منال، المشني1
 .316ص29مرجع سابق ، اتفاقیة سیداو مادة ،  منال، المشني2
 .) من اتفاقیة سیداو2 المادة (3
 .)16-29-9-2 نص مواد من اتفاقیة سیداو(4
 .321 المرجع السابق ص، منال، المشني5
 .321، ص  المرجع سابق، منال، لمشني 6
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تتلقى الدول إشعارا بذلك، وبذلك یتم سحب التحفظ إعمالا لالتزام تأخذه الدول على عاتقها كسحب 
، هذا مثال 19781مصر كافة تحفظاتها بشأن إسرائیل في أعقاب توقیع معاهدة السلام معها عام 

 لم تصادق اهناك بلدانعلى سحب التحفظات، وفي ما یتعلق باتفاقیة سیداو وفي المقابل، نجد أن 
 التي تتخذ في ، وهي سبعة بلدان منها: إیران والسودان والصومال والولایات المتحدة الأمریكیةیهاعل

وفي ذات الوقت اعتدت العدید من الدول بموقف صریح من التحفظات ،هذه المجالات مواقف ثقافیة
 .2وقامت في مرحلة لاحقة بسحب تحفظاتها

 ) بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي 2008 دیسمبر عام (10 رفع المغرب في أولا_ النموذج المغربي:
لحقوق الإنسان الستین كل تحفظاته على سیداو، وهذا نموذج یعبر عن رغبة المغرب في الانخراط في 

الآلیات التعاهدیة الدولیة لیؤكد بذلك اختیارا یدعم مسارات التحدیث. لكن بعض المنظمات غیر 
حدى حملاتها "مساواة دون تحفظات"، لاحظت أن الاشتغال إالحكومیة التي تعمل على ما سمته في 

المیداني على ممارسات نقض وإلغاء التمییز في حاجة إلى مزید من الوقت، فرفع التحفظات المغربي 
 فقد بقیت الورقة المغربیة النهائیة قید الإعداد. وفي الانتظار مازال ،ما زال من حیث النصوص جزئیا

الإعلان مسألة شفویة لم تتخذ البعد القانوني التنفیذي، كما أن الفجوة بین التشریعات والتطبیقات 
والممارسات الاجتماعیة التي تخضع إلى عقلیات، لا تستوعب كل ما ورد من تغییرات في المدونة 

 3المغربیة.
 یتعارض ذلك مع أحكام ألاّ  شریطة ،حیث أبدت حكومة المغرب استعدادها لتطبیق نصوص هذه المادة

الذي ینظم العلاقات المتكافئة بین ، الشریعة الإسلامیة المتضمنة في قانون الأحوال الشخصیة
 .4الزوجین

-إن مصادقة بلدان المغرب الأوسط والمغرب الكبیر، والبلدان العربیة عموماً على اتفاقیة سیداو 
 تعد خطوة من بین خطوات أخرى نحو المسار التحدیثي للمؤسسات -وبالرغم من التحفظات المسجّلة

وللتشریعات الدولیة والمحلیة، لكن هناك جملة من الملاحظات والتوصیات التي تساهم في التذكیر بها 
 ومن التذكیر بأهمیة ، من التأكید على ضرورة متابعة البحث-في البدایة-أو الإشارة إلیها، ولا بدّ 

متابعة المسار القائم على مقاربة نهج التنمیة القائم على حقوق الإنسان، كما نشیر إلى أن التصدیق 
 وعلى مستوى تكریس ، إذ ینبغي الاشتغال على مستوى تطبیق القوانین من جهة أولى،النظري لا یكفي

 .245 علوانن محمد، مرجع سابق،ص1
 .2014، القاهرة، التقریر العربي الموحد حول تنفیذ اتفاقیة سیداو جامعة الدول العربیة، 2
 .42 اللجنة الاقتصادیة الاجتماعیة لغربي آسیا (الإسكوا)، مرجع سابق، ص 3
 )316المرجع السابق .ص (،  -المشني4
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التربیة وحقوق الإنسان من جهة ثانیة، وذلك بهدف تغییر بعض المواقف الجدیدة والتبسیطیة من 
 .1المسألة الحقوقیة لدى الحكومات ورؤوس الأموال ولدى العموم

 .أولا_ موقف الدول من سحب التحفظات
و الانضمامویعممها على الدول أالأمین العام یتلقى نص التحفظات التي تبدیها الدول وقت التصدیق 

، بمعنى آخر فإن أي تحفظ حول  ولا یجوز إبداء تحفظ منافیا لموضوع الاتفاقیة وغرضها،الأطراف
آلیة هذه الاتفاقیة یكون منافیا لموضوعها یعتبر باطلا، ویحذف وتبقى الاتفاقیة ساریة في مواجهة 

 ویبلغ جمیع ،ویجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجیه إشعار للأمین العام،2الدولة الموقعة علیها
غهم، وقد قدمت تونس والجزائر والمغرب مثالا ناجحا ي ویعتبر التاریخ نافذا من وقت تبل،الدول الأطراف

على التفاعل مع آلیة الاستعراض الدوري الشامل للتقاریر، فقد سحبت كل من تونس والجزائر والمغرب 
 وقد أشرنا إلى تفاوت في ،2006 وذلك سنة ،) والمتعلقة بجنسیة الطفل9تحفظاتها على المادة (

مستوى تنفیذ المواد المصادق علیها بین البلدان. وتعد البلدان المتقدمة في هذا المجال ومنها تونس 
التلامیذ النجباء في هذا المستوى، لكن وضع الدول الغربیة مثل البنك الدولي لها في تقسیمات جغرافیة 

سیاسیة جدیدة ضمن ما أسماه البعض منطقة الشرق الأوسط وشمال افریقیا، هذا التقسیم یجعل 
التلامیذ النجباء یعوّلون أحیاناً على التراكمات الإیجابیة ولا یستطیعون القیام بجهود إضافیة، بل 
یتطلب منهم أن یكونوا في مستوى ما تطالب به دول المنطقة ضمن ما یسمى المقاربة الشمولیة. 

لا بدّ إذن من التنبیه إلى أنّ المؤشرات التّي تقارن بین دول المنطقة قد تضرّ أحیاناً بمعدلات ثانیا_
 لأنها ستبقى في انتظار لحاق الآخرین بها في سیاق المساواة بین ؛البلدان الأكثر تقدماً وبمكاسبها

 .3الجنسین وإلغاء التمییز ضد المرأة
 ،ویلعب المجتمع المدني مع الجمعیات المدافعة عن حقوق المرأة دوراً في إلغاء أشكال التمییز ضدها
وتقوم هذه الأطراف بدور مراقب وبتقدیم تقاریر الظل للجنة السیداو التي تسبق الاجتماعات الدوریة 

التي یتم على أساسها وعلى أساس تقاریر الدول مناقشة كافة التقاریر أثناء الاجتماعات الدوریة 
الشاملة. 

 
 
 

 2016-12-10. تاریخ دخول /http://archive.alawan.org  الجیلاوي، آمنة، مرجع سابق، متاح على الموقع 1
 205ص،  مرجع سابق،نهى،  القاطرجي2
التجارب الناجحة في تنفیذ اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرآة في  اللجنة الاقتصادیة الاجتماعیة لغربي آسیا (الإسكوا)، 3

. 57-56، مرجع سابق، ص البلدان العربیة
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 .ثالثا_  أهم الاثار المترتبة على التحفظات وفقا للفقه التقلیدي
اجتمع الفقه التقلیدي على أن التحفظ على المعاهدات متعددة الأطراف تقع فیها التحفظات صحیحة 

ومنتجة لآثارها إذا جاءت مطابقة لنصوص المعاهدة، وعلیه فالتحفظ غیر جائز على المعاهدات 
 فینبغي أن ،المتضمنة نصوصا صریحة تحظره، أما في حالة سكوت المعاهدة عن موضوع التحفظات

تتم الموافقة من قبل جمیع الأطراف على هذه التحفظات. 
فقد تقوم بعض الدول بإبداء التحفظات على معاهدة هي طرف فیها  كالمنظمات الدولیة فما موقف 

الجمعیة العامة بهذا الصدد؟ 
فقد أبدت بعض الدول كالنماذج السابقة تحفظات على اتفاقیة مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة لمعاقبة 

مما أدى إلى عرض الأمر إلى محكمة العدل الدولیة، لطلب رأیها الاستشاري ، 1948مرتكبیها لسنة 
:  1والتي أطلعته بالنتائج التالیه

 فهي تعتبر عضوا في ،_ في حال وضع تحفظات من قبل إحدى الدول على البعض دون الآخر1
المعاهدة. 

_ إذا كانت التحفظات تتماشى مع موضوع أو غرض المعاهدة ولاتخالفها. 2
_ یجب ألا تحتج الدول بتلك التحفظات من قبل الدول التي لم تقبلها.  3

 خلاصة الفصل :

 أن هذا الفصل أظهر مجموعة من الآثار القانونیة المترتبة على انضمام دولة فلسطین ترى الباحثة
لاتفاقیة السیداو، والتحفظات علیها، من خلال عرض الواقع والمأمول، والصدام بین القوانین 

الفلسطینیة والمعاهدات الدولیة المتعلقة بالمرأة، كما تم التعرض إلى قراءة في التحفظات العربیة بشكلٍ 
عام شملت اتفاقیة سیداو ومقارنة هذه التحفظات بتحفظات دول إسلامیة أخرى، وانتهى الفصل ببحث 

سحب بعض الدول للتحفظات الواردة على اتفاقیة سیداو، كما خلص هذا الفصل إلى أن توقیع 
فلسطین على اتفاقیة سیداو یرتب علیها آثار قانونیة، من حیث تحدیث التشریعات المتعلقة بالمرأة، 

هتمام والتركیز من قبل الجهات الرسمیة على تطبیق نصوص القوانین على أرض لاومن حیث زیادة ا
الواقع، بما یساهم في رفع مستوى الحمایة القانونیة للمرأة الفلسطینیة في الواقع ولیس في النصوص 

فقط.  
وقد شمل هذا الفصل الحدیث عن ماهیة التحفظات وموقف المحاكم الدولیة منه، بالإضافة إلى موقف 
الفقه الدولي التقلیدي من جوازه وقد توصلت إلى إمكانیة جوازه إن سمحت به المعاهدة وإن تماشى مع 

 .280_279 علوان، عبد الكریم، مرجع سابق، ص 1
                                                 



أغراضها وأهدافها، وتطرقت في الحدیث إلى إبراز العدید من النماذج الواقعیة والعملیة من التحفظ ومن 
سحب التحفظات الواقعه ضمن المعاهدات الثنائیة والمتعددة الأطراف. 

 
 
 

الخاتمة 

 
من خلال هذه الدراسة تم استعراض موضوع الحمایة القانونیة للمرأة الفلسطینیة في ضوء انضمام دولة 

فلسطین لاتفاقیة سیداو، وذلك من خلال مقارنة نصوص القوانین والتشریعات الفلسطینیة المتعلقة 
، والتعرف على (سیداو)بالمرأة مع نصوص ومواد اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة

الضمانات الدستوریة خاصة في القانون الأساسي، والآثار القانونیة المترتبة على انضمام فلسطین 
وبعد البحث وقد شملت الدراسة التحفظات على بعض المواد من قبل الدول الأطراف،لاتفاقیة سیداو، 

والتمحیص وبعد الاستعانة بنصوص التشریعات الوطنیة والعدید من الأدبیات السابقة حول موضوع 
لى إ أن هناك فجوة كبیرة بین النظریة والتطبیق العملي على أرض الواقع مما أدى ترى الباحثة،الدراسة

إفلات معظم الذین قامو بانتهاك حقوق المرأة من العقاب وذلك بالرغم من كل الجهود الدولیة 
والاتفاقیات التي ظهرت لحمایة حقوق الإنسان التي كثرت في الآوان الأخیرة،والتطورات والتغیرات التي 

حدثت في المجتمعات وما حصل من تقدم وصدور اتفاقیات دولیة تهتم بالمرأة اهتماما كبیرا على 
ن إلا إن المرأة لم تنل القیمة الحقیقیة في الحیاة على أرض الواقع حیث ،إمستوى القانون الدولي العام

اتفاقیة سیداو هي اتفاقیة شاملة لكافة الحقوق في المجال العام وفي المجال الخاص، فقد عززت 
مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في كافة المیادین المختلفة، وعند التدقیق في كافة المواثیق 

 جنسین،والإعلانات والعهود والاتفاقیات الدولیة نجدها جمیعاً تؤكد على المساواة وعدم التمییز بین ال
قانونیة، من حیث والتزامات  سیداو یرتب علیها آثار إلى اتفاقیة فلسطین  وانضمامن توقیعإكما 

، إن المرأة تحدیث منظومة التشریعات المتعلقة بالمرأة وزیادة الاهتمام بالمرأة في جمیع مجالات الحیاة
الفلسطینیة لا ترید شعارات وإعلانات نظریة بل ترید جدیة وخطوات عملیة، ومطالبة الجهات المختصة 

 بتشكیل لجنة جادة وفعالة لمواءمة اتفاقیة سیداو .
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نتائج الدراسة: 

 
انضمت دولة فلسطین إلى اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو) في  .1

 ) دون تحفظات على أي من مواد الاتفاقیة. 2014العام (
یترتب على انضمام فلسطین لاتفاقیة سیداو التزامات عدیدة بموجب أحكام الاتفاقیة، وأهم هذه  .2

الالتزامات هي: التزام قانوني: ویتمثل في تضمین مبدأ المساواة في الدستور والقانون الأساسي 
الفلسطیني، وكافة القوانین والتشریعات الفلسطینیة والتزام عملي: ویتمثل بضرورة قیام فلسطین 
بتطبیق عملي وعلى ارض الواقع لمبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في جمیع المجالات الحیویة 

 للمرأة والتي نصت علیها بنود اتفاقیة سیداو.
تدرج الدساتیر العدید من الضمانات الدستوریة والقانونیة المتعلقة بحقوق المرأة الفلسطینیة،  .3

المنسجمة مع أحكام اتفاقیة سیداو، كالضمانات الدستوریة (القانون الساسي) كما جاء في 
) الذي یؤكد على المساواة بین الفلسطینین وعدم التمییز بینهم لأي سبب كان". 9المادة رقم (

درج صراحة مبدأ المساواة على أساس الجنس أمام القانون والمادة أوعلیه فإن القانون الأساسي 
) من ذات القانون والتي نصت على إنشاء هیئة تتلخص مهمتها في الرقابة على حقوق 31(

 الإنسان بما فیها حقه في المساواة وعدم التمییز بعامة بما فیها التمییز على أساس الجنس. 
إن التشریع العقابي في فلسطین یعتبر انعكاساً للواقع السیاسي السلبي وكنتیجة لذلك فإن   .4

فلسطین لم تضع نظاماً عقابیاً شاملاً، وإضافة  إلى ذلك إن التشریع العقابي لم یكن تلك الأداة 
 الفعالة الضابطة لمفهوم المساواة في العلاقات بین الأفراد داخل المجتمع  .

تضمن قانون العقوبات النافذ في الضفة الغربیة نصاً یجیز التوقف عن ملاحقة مرتكب جرائم  .5
الشرف والعرض الواردة في الباب السابع وهي (الزنا، هتك العرض، المداعبة المنافیة للحیاء 

والإغواء، الاغتصاب، والخطف) في حالة عقد زواج صحیح بین الجاني والضحیة، وربط حق 
ملاحقة النیابة العامة للجاني بزوال العلاقة الزوجیة مدة محددة، الأمر الذي یترتب علیه فتح 
المجال أمام المجرم المغتصب او الخاطف للتهرب من العقوبة  وهذا بعكس التشریع العقابي 

 الجدید الذي یلغي تلك النصوص التمییزیة . 
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أتاحت قوانین الأحوال الشخصیة التمییزي تزویج الفتاة التي لم تكمل الثامنة عشر عاماً من  .6
العمر من رجل یكبرها بعشرین عاماً، كما منح قانون الأحول الشخصیة الزوج الحق في إیقاع 

 الطلاق في كافة الأحول، ولم یمنح هذ الحق للزوجة بطریقة مساویة للرجل. 
كفل القانون الأساسي الفلسطیني التعلیم باعتباره حقاً لكل مواطن ذكراً أم أنثى، وجعل التعلیم  .7

 یضمن ا وتقني� ا مهني� ا تعلیمي� اً إلزامیاً حتى نهایة المرحلة الأساسیة، وتوفر السلطة الوطنیة نظام
تعلیماً ذا جودة عالیة للجمیع دونما تمییز بین ذكر وأنثى.  

أظهرت الدراسة مدى معاناة المرأة الفلسطینیة من عدم وجود حمایة لها في العمل غیر  .8
الرسمي، وقصور قانون العمل عن توفیر حمایة للمرأة في العمل غیر الرسمي. 

 یتوجب بعد المصادقة أن تتقدم الدولة بإعداد تقاریر تتضمن الإطار القانونیالسیاسي  .9
 الاجتماعي للدولة كل أربعة سنوات. 

. لازالت الثقافة المجتمعیة والأعراف والتقالید تمثل عاملا سلبیا في مجال التمییز ضد المرأة. 10
 إلا أنه لم یطرا أي تعدیلات على 2015.یشیر تقریر الهیئة المستقلة لحقوق الانسان لعام 11

القوانین التي تهدف إلى تحقیق الردع العام والخاص لمرتكبي جرائم العنف وقتل النساء حیث بقي 
 نافذا في الضفة الغربیة على الرغم من المطالبات 1960) لسنة 16قانون العقوبات الأردني رقم (

بتغییره. 
.استمرار مطالبات العدید من مؤسسات المجتمع المدني بضرورة إصدار مشروع قانون 12

العقوبات الصادر عن الفریق الوطني لیتم إلغاء قانون العقوبات القدیم. 
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التوصیات: 

في ضوء نتائج الدراسة، توصي الباحثة بما یلي:  
العمل على إقرار موازنة القوانین الفلسطینیة ومنها مشروع قانون العقوبات ومشروع حمایة  .1

 قرار مسودة قانون الاحوال الشخصیة الفلسطینیي. إالأسرة من العنف و
إن إعمال مبادئ اتفاقیة سیداو في الواقع الفلسطیني یتطلب ضرورة مراجعة كافة التشریعات  .2

إنكار الأهلیة ولإلغاء العدید من القضایا التمییزیة مثل: إنكار الشخصیة القانونیة للمرأة، 
 خرى.أمور أالقانونیة في إبرام عقد الزواج و

دماج حمایة حقوق المرأة إصحاب القرار في أتفعیل دور وزارة المرأة في زیادة الضغط على  .3
 .في القوانین والتشریعات الفلسطینیة

حث القضاء الفلسطیني على حمایة المرأة الفلسطینیة بشكلٍ عام، والمرأة المعنفة بشكلٍ خاص  .4
 وعدم الاعتماد على القضاء العشائري في مثل هذه القضایا. 

إجراء دراسات حول كیفیة توفیر الحمایة القانونیة للمرأة الفلسطینیة، والآلیات اللازمة لتحقیق  .5
 هذه الحمایة وصولاً إلى تطبیق نصوص وروح اتفاقیة سیداو في الواقع الفلسطیني. 

حث المرأة الفلسطینیة والمنظمات والجمعیات النسائیة في فلسطین على تكثیف جهودها عن  .6
طریق توفیر الحمایة القانونیة المناسبة للمرأة الفلسطینیة والاستفادة من تجارب عالمیة في هذا 

الشأن.  
عداد التقاریر الأولیة بتضیمن الإطار القانوني إیتوجب بعد المصادقة ان تقوم دولة فلسطین ب .7

 وتفعیل التقاریر الصادرة عن مؤسسات المجتمع ،السیاسي الاجتماعي لتفعیل الآلیات الوطنیة
 المدني في سبیل تدعیم حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین.

لا زالت الثقافة المجتمعیة والأعراف والتقالید وقانون العشائر، تمثل عاملاً سلبیاً في مجال  .8
 لذلك لابدّأن نضیف موضوع حمایة حقوق المرأة وقوانین ،التمییز ضد المرأة في فلسطین

 حقوق الإنسان ضمن الخطط الدراسیة للجامعات الفلسطینیة.
على الرغم من الدور الریادي للهیئة الفلسطینیة المستقلة بحقوق المواطن والجمعیات النسویة  .9

والاتحاد العام للمرأة الفلسطینیة ولكن نوصي تلك المؤسسات بالتعاون في وعي المواطنین 
والمواطنات الفلسطینیات حول حقوقهم من خلال عمل ورش مشتركة موضوعها الأساسي 

التوعیة المجتمعیة. 
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یجاد آلیة قانونیة حقیقیة بعد إ. حث الوزارات المعنیة وجهات الاختصاص الداخلیة بضرورة 10
التوقیع والتصدیق على معاهدات حقق الإنسان من خلال مواءمة وتعدیل التشریعات الوطنیة مع 

ما یدرجه القانون الدولي من أحكام. 
. یجب على المجتمع الدولي عامة والمجتمعات العربیة خاصة إلى خلق مفاهیم جدیدة 11

ة من جهة الرجل واحترام أوالتخلص من الموروث الثقافي والعادات والتقالید المسیطرة على المر
ن مبدأ عدم التمییز أصبح من القواعد الآمره غیر القابل للانتقاص على إ حیث ،خصوصیة المرأة

 المستوى الدولي وأن حق المرأة جزء لایتجزأ من حقوق الإنسان.
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الوضع القانوني للمرأة الفلسطینیة في منظومة المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان:  -

 . www.pchragaza.org، متاح على الموقع قوانین الأحوال الشخصیة
بحث نقدي لمدى تحسس القوانین مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي : -

الفلسطینیة المتعلقة بالصحة للنوع الاجتماعي ومدى انسجامها مع المواثیق والعهود 
 .2005، الدولیة

: تقریر وضعیة المرأة الفلسطینیة في ضوء اتفاقیة الهیئة المستقلة لحقوق المواطن -
، متاح على 2016، رام االله، فلسطین، القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة

 . www.nesasy.orgالموقع 
تقریر حول وضعیة المرأة الفلسطینیة  ، مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي -

 .2001 بالاستناد الى اتفاقیة القضاء على كافة اشكال التمییز ضد المرأة
تحلیل الأحكام القضائیة الصادرة بحق مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي:  -

 .2011،مرتكبي جرائم قتل النساء
: نحو تقویة المرأة الفلسطینیة، : توثیق حملة المرأة نحو العدالة القانونیةرمشاوي، مرفت -

 .1998مؤسسة الحق، رام االله، 
، مكتب المفوض توصیات للحد من ظاهرة العنف ضد النساء في فلسطینسعادة، لونا:  -

 .2011السامي لحقوق الإنسان، 
، مركز مدى الحمایة القانونیة للمرأة الفلسطینیة من العنف بأشكالهالغنیمي، زینب:  -

، متاح على الموقع 2011الأبحاث والإستشارات القانونیة للمرأة، وكالة أخبار المرآة، 
www.wonews.net  .

80 

http://www.wclac.org/
http://www.wclac.org/
http://www.shasha.ps/
http://www.shasha.ps/
http://www.pchragaza.org/
http://www.pchragaza.org/
http://www.nesasy.org/
http://www.nesasy.org/
http://www.wonews.net/


: الوطن : مستوى المشاركة الإجتماعیة والسیاسیة للمرأة في العالم الثالثفهمي، سعید -
 . 2012العربي كحالة دراسیة، مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث، القاهرة، 

مناهضة العنف ضد النساء الفلسطینیات مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي:  -
، متاح على 2015، واتفاقیة القضاء  على كافة أشكال التمییز ضد المرأة سیداو

 . www.wclac.orgالموقع 
 (مؤتمر علمي محكم)جامعة مبدأ المساواة بین التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة -

 .2014،الإسراء
 .1987 ،نحو المساواة والمرأة الفلسطینیةمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي: -
، بحث مقدم إلى المؤتمر الإقلیمي واقع وآفاق مشاركة المرأة الفلسطینیةالبرغوثي، فدوى: -

 .2007للمرأة العربیة، عمان، الأردن، 
وحدة المرأة، الوضع القانوني للمرأة الفلسطینیة في المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان: -

منظومة قوانین الأحوال الشخصیة مقارنة مع اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز 
، متاح على الموقع 2015)، 35، سلسلة دراسات (ضد المرأة (سیداو)

www.pchrgaza.org . 
وحدة حمایة المرأة، تقریر وضعیة المرأة الفلسطینیة المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان: -

، متاح على الموقع 2016، حسب اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة
www.nesasy.org . 

 A-RES) رمز التوثیق2012 نوفمبر 29في اجتماعھا السابع والستین في 67-19قرار الجمعیة العاملة  -

-67-19) 

 
 
 

 :مواقع الكترونیة 
 ) متاح على الموقع 1شكال التمییز العنصري المادة (أاتفاقیة القضاء على جمیع  -

- http://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/325_PDF1.p
dfا 

 اتفاقیة أوسلو ، دراسة منشورة على الانترنت:  -
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-
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thesis/the_effect_of_oslo_accord_on_palestinian_unity_and_its_reflecti
ons_on_the_political_development.pdf 

 على موقع المقتفي التالي: 2003 القانون الاساسي الفلسطیني المعدل لسنة  -
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138 تاریخ الدخول  

21/10/2017. 

 : متاح على الموقع1988وثیقة  الاستقلال الصادرة عام  -
http://site.iugaza.edu.ps/aelholy/files/2016 

-https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treatiesاتفاقیة جنیف متاح على الموقع : -
customar-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm 

مركز الفلسطیني لحقوق الانسان، الوضع القانوني للمرأة الفلسطینیة في منظومة قوانین الأحوال  -
 www.pchragaza.orgالشخصیة، متاح على الموقع: 

 هل هي CEDAWالجیلاوي، آمنة: قراءة في التحفّظات العربیة على اتفاقیة "السیداو"  -
 :خصوصیة ثقافیة أم خصوصیة عربیة؟ متاح على الموقع

- http://archive.alawan.org / .  
، متاح 2009شریتح، میسون، واقع المرأة الفلسطینیة في ظل التحدیات التي تواجهها،  -

 . /http://www.nedalshabi.psعلى الموقع 
 جلسة نقاش خاصة بإعداد تقریر الظل الخاص باتفاقیة سیداو -

http://www.gupw-gaza.ps/ar/1915-2 
 

 :اتفاقیات وقوانین
 اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، سیداو. -
 .2005القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة  -
 .2003القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة  -
 .2007قانون العمل الفلسطیني  -
 .1995)13قانون الانتخابات رقم( -
 .1998)11قانون التعلیم العالي ( -
 .1960قانون العقوبات سنة  -
 .1998قانون الخدمة المدنیة  -
 .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -
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 عمل الباحثة : −

 

 :لى المحاكم والقضاء والمحامیینإاستبیان حول اتفاقیة سیداو وهو سؤال موجه -1

 ؟لى اتفاقیة سیداو بخصوص القضایا المرفوعة في المحاكمإهل تم الاستناد  -

 كان جواب الجمیع لم یتم الاستناد لهذه الاتفاقیة في القضایا العملیة 

نه تم               إ حیث،لى المواطنینإتم الاطلاع على المحاكم الشرعیة والنظامیة والاستماع  -2
لى مواطنة في           إیضا تم الاستماع أ و،الاستطلاع على قضایا شرعیة في المحكمة الشرعیة

 لقد قمت یوم دورا  -استطلاع الباحثة، 2016\240قرار محكمة شرعیة ،قضیة رقم (المحكمة النظامیة.
) وبصفتي محامیة نظامیة مزاولة، ومحامیة شرعیة متدربة، وبناءً على كتاب 21/3/2017(الثلاثاء الموافق 

تسهیل المهمة من جامعة القدس أبو دیس، بالذهاب إلى المحكمة الشرعیة في دورا، وقمت بالاطلاع على 
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وهي دعوى نزاع وشقاق وطلب التفریق بین الزوجین، وكانت جلسات ) 240/2016(القضیة الشرعیة رقم 
 بلغ )21/3/2017( ولغایة )5/6/2016(وخلال الفترة ما بین ) 5/6/2016المحكمة قد بدأت بتاریخ 

 ).13/4/2017() هو 14) جلسة، وموعد الجلسة رقم (13عدد جلسات المحكمة بخصوص هذه القضیة (

 .الاطلاع على بعض من المراكز النسویة -3
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